المؤشر الإعلامي -----------------------------------------------

المؤشر الإعلامي يرصد أهم ما ينشر في الصحافة السعودية الرسمية والشبكات الإخبارية بصورة يومية
المؤشر الإعلامي الخميس 26/8/1437هـ الموافق 2/6/2016م    السنة الثامنة   العدد 2710
«الجزائية» تقضي بسجن تسعة متهمين من 3 إلى 15 سنة وإخلاء سبيل متهم بخلية الـ «24»

الحكم بالقتل تعزيرًا لـ 14 مدانًا بالإرهاب في القطيف
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خلف الخميسي – الرياض 
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس «الأربعاء»، حكماً ابتدائياً يقضي بالقتل تعزيراً لـ14 مداناً بالإرهاب من خلية الـ 24 المتهمة بقتل رجال الأمن وسلب المارة بالعوامية في محافظة القطيف وسجن 9 متهمين مددا تتراوح بين 3 إلى 15 سنة وإخلاء سبيل متهم.

ونظرت المحكمة في أكثر من 400 تهمة موجهة للخلية التي ضمت 24 عنصراً، وتنوعت التهم بين إطلاق النار على رجال الأمن والمواطنين والمقيمين مما تسبب في مقتل عدد منهم واتلاف ممتلكات بالحرق والتخريب، وترويج المخدرات وتعاطيها والسطو المسلح على المحلات والسيارات ونهبها في العوامية وعموم محافظة القطيف، والسطو المسلح على سيارة بنك لنقل الأموال، وسلب المقيمين الآسيويين بالعوامية تحت تهديد السلاح.

وكان المتهمون، قد شكلوا خلية إرهابية داخل البلاد، مثلت جرائمها خيانة عظمى للوطن، تضمنت قتل رجال الأمن، وإطلاق النار على مقر عملهم ورميهم بقنابل «المولوتوف» أثناء قيامهم بواجبهم، وإطلاق النار على عدد من المواطنين وقتل بعضهم وإصابة بعضهم الآخر مستخدمين سيارات مسلوبة من أصحابها تحت تهديد السلاح والخروج المسلح وسلب المارة والعمل على الإخلال بأمن البلد وزعزعة استقراره وتفكيك وحدته وترابطه، وإهدار مقدراته ومكتسباته وثرواته، وإخافة الآمنين والاعتداء عليهم بالسلاح، واستهداف رجال الأمن ورصدهم والاعتداء عليهم بإطلاق النار تجاههم، وقتل أحدهم وإصابة بعضهم، وإطلاق النار على مقر عملهم، ورميهم بقنابل «المولوتوف» أثناء قيامهم بواجبهم، وكذا السطو المسلح على عدة محلات تجارية وسيارة خاصة بنقل المبالغ المالية من البنوك في محافظة القطيف والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة، وإطلاق النار على عدد من المواطنين وقتل بعضهم وإصابة بعضهم الآخر مستخدمين سيارات مسلوبة من أصحابها تحت تهديد السلاح أو مسروقة، وحيازتهم أسلحة رشاشة ومسدسات وذخيرتها وقنابل «مولوتوف» الحارقة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.

وتشير تفاصيل الجرائم التي قام بها 23 متهماً ثبتت إدانتهم من أصل 24 متهماً بارتكابهم الجرائم التالية:-

أولاً: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الاول باشتراكه مع المدعى عليه السادس والمدعى عليه الثاني عشر في إطلاق النار على دورية أمنية كانت تسير بأحد شوارع القطيف من أسلحتهم النارية وما نتج عنه من مقتل رجل الأمن وإصابة مرافقه واشتراكه مع عدد من رفاقه في إطلاق النار على دورتين أمنيتين في سيهات مما نتج معه إصابة رجال الأمن الذين كانوا فيها وتضرر سيارتي الدورية واشتراكه في اعتراض طريق مواطنين يستقلان سيارة مدنية وإطلاق النار عليها مما نتج عنه مقتل أحدهما وإصابة الآخر وإطلاقه النار على دورية أمنية من نوع جيب في العوامية مما نتج عنه إصابة قائدها واشتراكه مع أحد رفاقه في إطلاق النار على رجال قوات الطوارئ في العوامية.

وقيامه في هذه الواقعة بإطلاق ستين طلقة من سلاح رفيقه الرشاش مما نتج عنه إصابة عدد منهم وإطلاقه النار على سيارة رسمية من نوع جيب تابعة لمركز شرطة العوامية في شهر شعبان من عام 1433هـ وترصده في عام 1433هـ أحد أفراد رجال الأمن العاملين في مركز شرطة العوامية أثناء قيادته السيارة وإطلاقه أربع طلقات نحوه من مسدسه بقصد الانتقام منه واشتراكه مع شخصين في إطلاق النار على نقطة أمنية من مكان مظلم على طريق سدود القديم وقيامه في هذه الواقعة بإطلاق خمس عشرة طلقة على النقطة الأمنية واشتراكه مع شخصين من رفاقه في الاعتداء على أحد الضباط وسلب محفظته وقيامه برمي طلقتين من مسدسه وإصابته بذلك.

واشتراكه في حرق سيارته بسكب مادة البنزين على مقعد السائق وإشعال النار فيها واشتراكه مع عدة أشخاص في إطلاق النار من أسلحة رشاشة على نقطة الضبط الأمني “نقطة تفتيش” واشتراكه مع أحد الأشخاص في إطلاق النار من سلاح رشاش على سيارة خرجت من مركز شرطة العوامية إثر متابعتها وهي متجهة إلى السجن وتستره على قيام رفيقه المدعى عليه الثالث بإطلاق النار من سلاح مسدس على “دورية أمنية” إثر قيام المدعى عليه بتسليم ذلك السلاح لرفيقه واشتراكه مع أحد رفاقه في إطلاق سبع طلقات من سلاحه الرشاش على سيارة أمنية واشتراكه في الاعتداء على فردين من منسوبي قوات الطوارئ الخاصة وإطلاقه النار من مسدسه على أحدهما وإصابته واشتراكه في الضرب المبرح للآخر.

واعتدائه في واقعة أخرى بإطلاق النار من سلاحه الرشاش على دورية أمنية من نوع جيب وذلك على طريق العوامية صفوى برفقة عدد من الأشخاص وحضوره واقعة إطلاق النار على دورية أمنية بالعوامية وتستره على من أطلق النار عليها إثر اشتراك المدعى عليه معه في الحضور إلى الموقع على دراجة نارية بقيادة من أطلق النار وهروبه من الموقع وتستره على قيام أحد رفاقه بإطلاق النار من سلاح رشاش على مركز شرطة العوامية أثناء ركوب المدعى عليه معه على الدراجة النارية واشتراكه مع المدعى عليه الثاني عشر والمدعى عليه الخامس في إطلاق النار على مركز شرطة محافظة القطيف، وقيامه منفردا ومشتركاً في وقائع عديدة في إطلاق النار من أسلحة نوع “رشاش ومسدس” على مركز شرطة العوامية إحداها أثناء اشتراكه في مسيرات الشغب.

واشتراكه مع المدعى عليه السابع في إطلاق النار بعدة طلقات من سلاحه الرشاش على سجن محافظة القطيف واشتراكه مع عدة أشخاص في قذف مركز شرطة العوامية بالحجارة في آخر عام 1432هـ واتفاقه مع غيره على إطلاق النار على أي شخص يدخل العوامية ممن ليس من أهلها وتستره على قيام اثنين من رفاقه بإطلاقهما النار على مواطنين داخل بلدة العوامية وما أخبره به أحد رفيقيه عن وفاة أحد المواطنين نتيجة إطلاقهما النار وتستره على قيام عدد من الأشخاص برمي دورية أمنية داخل العوامية بقنابل حارقة “المالتوف”، وما نتج عنه من إحراقها وتستره أيضاً على سرقة اثنين منهم لسلاح رشاش وجوالات من الدورية أثناء احتراقها وتستره على ما أخبره به أحد رفاقه من قيامه بإطلاق النار بسلاحه الرشاش على دورية أمنية بالقرب من منزله.

وتستره أيضاً في واقعة أخرى على ما أخبره به أحد رفاقه من قيامه بإطلاق النار من سلاح مسدس أثناء مداهمة منزل أحد المطلوبين بالعوامية وتستره أيضاً على ما أخبره به شخصان من رفاقه عن قيام المدعى عليه الرابع بسلب سيارة من أحد المواطنين تحت تهديد السلاح واشتراك المدعى عليه مع رفاقه في استخدام تلك السيارة واشتراكه مع المدعى عليه الرابع والمدعى عليه الخامس وشخصين آخرين في السطو المسلح على تسع محلات تجارية وسلب ما بداخلها من أموال وتقاسمها بينهم، وسرقة سيارة من نوع باص وارتكاب عمليات السطو المسلح عليها ثم إحراقها، واشتراكه مع المدعى عليه السابع وشخص آخر بالسطو المسلح على محلين تجاريين بمحافظة القطيف ونهب مبالغ مالية ثم تقاسمها بينهم.

واشتراكه في واقعة أخرى مع عدة أشخاص في سلب مبلغ مالي وبطاقات شحن من أحد الوافدين تحت تهديد السلاح بعد استيقاف سيارته وإطلاق المدعى عليه النار في الهواء بقصد إخافته واشتراكه كذلك مع شخص آخر في محاولة سرقة شخصين من العمالة الوافدة تحت تهديد السلاح ومطاردة سيارتهما وإطلاق عدة طلقات تجاههما وتستره على قيام عدة أشخاص بالسطو على سكن عمال وتستره كذلك على قيام المدعى عليه الرابع والمدعى عليه الخامس عشر وشخصين آخرين في وقائع أخرى بالسطو المسلح على المحلات التجارية ونهب ما بها من أموال وإطلاقه النار من مسدسه الشخصي على أحد المواطن وإصابته في قدمه بطلقة واحدة إثر خلاف شخصي بينهما.

وإطلاق النار في واقعة أخرى على مواطن آخر وإصابته في يده واشتراكه مع أحد رفاقه في إطلاق النار على سيارة صغيرة عقب عيد الفطر عام 1433هـ واشتراكه مع شخص آخر في الاعتداء على منزل أحد المواطنين من خلال فتح باب موقف سيارته “كراج” وإطلاق النار على السيارة إثر خلاف شخصي واشتراكه في واقعة أخرى مع شخصين في الاعتداء على منزل مواطن آخر بإطلاق النار على نوافذ المنزل وكذلك إطلاق النار على سيارتي ذلك المواطن إثر شكهم في أنه مخبر لدى الجهات الأمنية واشتراكه مع عدد من رفاقه في إطلاق النار على سيارة مواطن آخر إثر شكهم في كونه مخبراً أيضاً وقيامه في واقعة أخرى بإطلاق النار من سلاحه الرشاش على شخصين إثر تشاجره معهما.

واشتراكه مع آخرين في تكسير زجاج سيارتي مواطنين وذلك برميها بالحجارة إثر شكهم في كونهما مخبرين لدى الجهات الأمنية وكذا قيامه في واقعة أخرى بإطلاق النار من سلاحه الرشاش على سيارة المواطن المشار إليه وهي واقفة أمام منزله بمرافقة عدد من أصحابه وإطلاقه النار على سيارة مواطن آخر كانت قادمة من مركز شرطة العوامية وقيامه بعد الإعلان عن قائمة المطلوبين أمنياً بالاشتراك مع شخصين في إحراق سيارة مواطن بعد أن أخبره أحد رفيقيه بأنه متعاون مع الجهات الأمنية واشتراكه مع المدعى عليه السابع في سرقة سيارة أحد الوافدين كانت واقفة في وضع التشغيل ومقاومته رجال الأمن عند القبض عليه وإطلاقه النار على أفراد الفرقة القابضة من مسدس كان بحوزته وفق المحضر وشهادة الشهود المرصودة بعاليه.

واشتراكه في أعمال الشغب الواقعة في القطيف من خلال تحريضه على الخروج لتجمعات مثيري الشغب واشتراكه في تنظيمها وتحريضه كذلك على استخدام القنابل الحارقة “المالتوف” لرميها على رجال الأمن ومشاركته في أغلب تلك التجمعات والهتاف ضد ولى أمر البلاد والدعوة إلى الخروج عليه ومن ذلك مشاركته في تجمعات إثارة الشغب بسبب القبض على المدعو نمر باقر النمر، وحيازته أثناء القبض عليه سلاحين من نوع “مسدس” مع ذخيرتها الموصوفة في اعتراف المدعى عليه ومحضر القبض والتفتيش واستخدام السلاحين في الإخلال بالأمن وكذا حيازته سلاحاً رشاشاً تركه في منزل أحد رفاقه قبل القبض عليه واستخدامه ذلك السلاح في الإخلال بالأمن وشرائه سلاحاً من نوع “مسدس”.

وشرائه سلاح مسدس من شخص آخر وشرائه وحيازته في وقائع مختلفة طلقات “رشاش” وطلقات “مسدس” وتسليم عدد من طلقات المسدس إلى أحد الأشخاص وتسلمه خمسين طلقة حية لمسدس عيار 9 ملم من أحد رفاقه مكافأة له على إطلاقه النار على مركز شرطة العوامية وتستره على أحد الأشخاص أثناء عرضه بيع سلاح رشاش على شخص آخر وثبت لدى المحكمة أن قصد المدعى عليه من حيازة وشراء وتسليم الأسلحة والذخائر المشار إليها هو الإفساد والإخلال بالأمن الداخلي، وتوجيه عدد من الأشخاص بتصنيع القنابل الحارقة “المالتوف” ودعمهم بالوقود وتسليمهم دراجته النارية أثناء التجمعات لإحضار تلك القنابل وتوزيعها على مثيري الشغب لرميها على رجال الأمن.

واتفاقه مع أحد الأشخاص على تسليمه كمية من الحشيش المخدر وإحضار المدعى عليه الحشيش في الموقع المتفق عليه والقبض عليه أثناء ذلك وتمكينه شخصين من فعل فاحشة اللواط به وفعله تلك الفاحشة بشخص آخر واستدراجه شخصاً آخر لفعل الفاحشة به وإطلاقه النار عليه وإصابته عند هروبه ذلك الشخص وثبت لدى المحكمة أن هذه الأفعال الجرمية التي أدين المدعى عليه بارتكابها من جرائم الحرابة والسعي في الأرض بالفساد، وحيث ثبتت هذه التهم وثبت كونها مقرونة بفعل ضار يدخل في توصيف الأعمال الإرهابية المجرمة شرعاً ونظاماً وفق ما استقر عليه العمل القضائي وتأسيساً على قواعد الشريعة التي قضت بحسم مادة الفساد وقطع دابرها التي يتحقق بها ضرورة الدين والنفس ومنع البغي والفساد والتصدي لذلك بكل حزم وشدة متى ظهرت أحواله ومقدماته,.

ولما في التساهل حيال ذلك من إضرار بالناس وبالمدعى عليه أيضاً ونظرا لتعدد جرائم المدعى عليه وشناعتها المتمثلة في خروجه المسلح على ولي الأمر واعتدائه على رجال الأمن والمواطنين وعابري السبيل وإطلاق النار عليهم وما نتج عنه من سفك الدم الحرام وإتلافه الممتلكات العامة والخاصة وقطعه الطريق العام مجاهرة ومكابرة بالسلاح واعتدائه بالسطو المسلح على عدد من المحلات التجارية وسلبه الأموال وإخافة السبيل وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن مما يستهدف أمن الأمة واستقرارها في دينها وانتظام أحوالها ، لذلك قررت المحكمة تعزير المدعى عليه الأول على ما ثبت في حقه بالقتل تعزيراً ، كما قررت مصادرة المسدسين المضبوطين والطلقات الحية الموصوفة أعلاه استنادا إلى المادة رقم “50” من نظام الأسلحة والذخائر المشار إليه .

ثانيا : ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بحضوره واقعة إطلاق النار على دورية أمنية بمحافظة القطيف وتستره على من أطلق النار وتسبب في مقتل أحد رجال الأمن وإصابة مرافقه إثر اشتراك المدعى عليه معهما في حضور تجمع تفحيط وهروبه من موقع تلك الجريمة على دراجة نارية كان يقودها المدعى عليه الرابع وتستره بعد ذلك على قيام المدعى عليه الرابع بإطلاق النار في الهواء في موقع آخر وتمكينه أحد الأشخاص من فعل فاحشة اللواط به ومرافقته أحد الأشخاص أثناء قيامه بالتجول على سيارة إثر سرقتها من قبل ذلك الشخص وتستره عليه ، وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الثاني على الجرائم الثابتة في حقه بالسجن مدة سبع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن،

ثالثاً : ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث بإطلاقه النار على سيارة من نوع جيب مصفحة لقوات الطوارئ من سلاح مسدس حصل عليه من المتهم الأول ومساعدته أحد الأشخاص ممن هلك في مواجهة أمنية في التخفي من رجال الأمن بعد الإعلان عنه ضمن قائمة المطلوبين من خلال تأمين ما يحتاجه من مأكل وملبس ونحوه واشتراكه ضمن مجموعتين للقيام بحراسة منزل ذلك المطلوب ليلاً بعد إعلان طلبه من قبل الجهات الأمنية واستخدام قنابل المالتوف في الحراسة وقذفها على الدوريات الأمنية أثناء مرورها بالقرب من واشتراكه في حيازة أجهزة اتصال لا سلكي تسلمها من ذلك المطلوب أثناء قيامه بحراسة منزله لاستخدامها في التواصل بين مجموعة الحراسة ومشاهدته أحد الهاربين وهو يحمل سلاحاً رشاشاً إثر إطلاق النار على سيارة دورية أمنية من نوع “يوكن” وتستره على ذلك.

وسعيه لشراء دروع ضد الرصاص وأسلحة وذخيرة بناء على طلب أحد رفاقه وتستره على ما شاهده أثناء مرافقته للمدعى عليه الأول من إطلاقه النار على قائد سيارة يقودها عسكري واشتراكه مع المدعى عليه العاشر في صناعة وتجهيز عدد كبير من القنابل الحارقة “مالتوف” ونقلها لمجموعة الحراسة لاستخدامها في رمي سيارات رجال الأمن واشتراكه مع عدة أشخاص في تنظيم تجمعات مثيري الشغب وترديد العبارات المعادية للدولة وتوزيع المشروبات عليهم ومرافقته أحد الأشخاص أثناء شراء سلاح رشاش من نوع كلاشنكوف وتستره على ذلك وتسلمه من أحد الأشخاص سلاحاً رشاشاً من نوع “كلاشنكوف” عائد للمدعى عليه التاسع عشر وتسليمه له واشتراكه في حيازة سلاح مسدس يعود للمدعى عليه التاسع عشر وإطلاق النار منه في إحدى المناطق البرية.

وتسلمه من المدعى عليه الأول سلاحاً آخر من نوع مسدس بقصد الإفساد والإخلال بالأمن الداخلي وذلك لاستخدامه في إطلاق النار على السيارات الأمنية وشرائه من أحد الأشخاص - ممن هلك في مواجهة أمنية-مائة وستين طلقة حية لسلاح رشاش وبيعها على المدعى عليه التاسع عشر من أجل الكسب المادي ، وحيث ثبتت هذه التهم وثبت كونها مقرونة بفعل ضار يدخل في توصيف الأعمال الإرهابية المجرمة شرعاً ونظاماً وفق ما استقر عليه العمل القضائي وتأسيساً على قواعد الشريعة التي قضت بحسم مادة الفساد وقطع دابرها التي يتحقق بها ضرورة الدين والنفس ومنع البغي والفساد والتصدي لذلك بكل حزم وشدة متى ظهرت أحواله ومقدماته ولما في التساهل حيال ذلك من إضرار بالناس وبالمدعى عليه أيضاً ونظرا لتعدد جرائم المدعى عليه وشناعتها المتمثلة في خروجه المسلح على ولي الأمر واعتدائه على رجال الأمن والمواطنين وعابري السبيل وإطلاق النار على سيارة رسمية أمنية وتصنيعه القنابل الموصوفة ونقلها لاستخدامها في رمي سيارات رجال الأمن وما نتج عنه من تعدي على الممتلكات العامة والخاصة وإخافة السبيل وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن مما يستهدف أمن الأمة واستقرارها في دينها وانتظام أحوالها لذلك ، وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الثالث على ما ثبت في حقه بالقتل تعزيراً.

رابعاً : ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الرابع باشتراكه مع عدة أشخاص في تشكيل عصابي وحمل الأسلحة وارتداء الأقنعة والبحث عن سيارات الدوريات الأمنية وإطلاق النار على رجال الأمن داخلها وإطلاق النار أيضاً على مدرعة وإطلاق النار أيضا في الهواء وتستره على رفاقه وما نتج عنه من مقتل رجل الأمن وإصابة مرافقه وقيامه بسلب سيارة أحد المواطنين “عسكري” تحت تهديد السلاح والهرب بها بعد إطلاقه النار في الجو وقيامه بسلب ما بداخل السيارة من نقود واشتراكه مع المدعى عليه الثالث عشر وشخص آخر في السطو المسلح على سيارة نقل الأموال تابعة لإحدى الشركات وإطلاق النار على سائق سيارة نقل الأموال وإصابته في فخذه اليمنى وطعن السائق داخل السيارة ثم الاستيلاء على “كيس الأموال” والهرب به وتقاسم المال بينهم واشتراكه مع أحد رفاقه في سرقة سيارة من نوع “كامري” واستخدامها في السطو المسلح على شخصين وافدين يعملان في سوق الخضار وسلب حقيبة كانت بيد أحدهما بعد إطلاق النار عليه وإصابته والهرب من الموقع وتقاسم المال بينهما واشتراكه أيضاً مع رفيقه المذكور بالسطو المسلح على أربعة أشخاص والاستيلاء على حقيبة كانت بيد أحدهم بعد إطلاق النار في الهواء والهرب من الموقع وتقاسم المال بينهما واشتراكه مع المدعى عليه الأول والخامس وآخرين في السطو المسلح على عدد من المحلات التجارية مستخدمين في ذلك سيارة مسروقة من نوع “باص” من خلال السطو على محل في بلدة الجش وإطلاق النار في الجو لإبعاد الناس والاستيلاء على خزنة حديدية بداخلها مبلغ مالي وحملها داخل الباص وسلب مبالغ مالية أخرى من صندوق المحاسب وكذا السطو على محل تجاري مجاور وسلب مبالغ مالية بداخله وكذا السطو على أحد المطاعم وسلب مبالغ مالية بداخله وكذا السطو على محلين آخرين في موقع آخر وسلب مبالغ مالية من داخلهما وكذا السطو على محل لبيع الغاز وسلب مبالغ مالية من داخله وكذا السطو على محل بيع قطع الغيار وسلب مبالغ مالية من داخله وكذلك السطو على محلين لحملات الحج والعمرة وسلب أموال من داخلهما وكذا السطو على محل تجاري بشارع أحد وسلب أموال من داخله والهرب وتقاسم المال بينهم واشتراكه في واقعة أخرى مع المدعى عليه الثالث عشر وشخص آخر في السطو المسلح على مطعم بالقطيف وإطلاق النار من سلاح مسدس في الهواء وسلب المبلغ المالي من صندوق المحاسب ثم التوجه إلى مطعم آخر لسرقته وهروبهم منه بعد فتحهم صندوق المحاسب وعدم عثورهم على مبالغ وكذا السطو على بقالة بالقطيف في نفس اليوم وسلب ما بداخلها من مال وتقاسم جميع تلك الأموال بينهم واشتراكه أيضاً في وقائع أخرى في السطو المسلح على بقاله أخرى في بلدة الجش وسلب مبلغ مالي وبطاقات شحن هاتفية ثم سرقة سيارة جيب واستخدامه في السطو المسلح على مطعمين وسلب مبالغ مالية داخلهما وتقاسم تلك الأموال بين المشتركين في السطو واشتراكه أيضا في واقعة أخرى في السطو المسلح على بقالة في بلدة الجش وسلب مبلغ مالي وبطاقات شحن هاتفية وتقاسم تلك الأموال بين المشتركين في السطو واشتراكه أيضا في واقعة أخرى في السطو المسلح على محل تموينات “سوبر ماركت” في بلدة الجش وسلب مبلغ مالي وبطاقات شحن هاتفية وتقاسم تلك الأموال بين المشتركين في السطو واشتراكه أيضاً بالسطو على بقالة عند مدخل أم الحمام في القوع وتهديد البائع بسكين كبيرة وسلب مبلغ مالي وبطاقات شحن هاتفية وتقاسم تلك الأموال بين المشتركين في السطو واشتراكه أيضاً في السطو على بقالة أخرى في أم الحمام وسلب مبلغ مالي وتقاسم تلك الأموال بين المشتركين في السطو واشتراكه في سرقة عدد من السيارات بقصد التفحيط أو استخدمها في السرقة والسطو وفق اعترافه المصدق شرعاً وحيازته سلاح رشاش يعود لأحد رفاقه المشاركين والقيام بإصلاحه ووضع الزيت عليه وإعادته لرفيقه مره أخرى واشتراكه في وقائع أخرى في سرقة سيارة من نوع “يارس” واستخدامها في السطو المسلح على محل لبيع أجهزة الجوال وسرقة خزنة حديدية داخل المحل وأجهزة جوال ومبلغ مالي ثم السطو المسلح على محل تجاري آخر “ملحمة” وسرقه مبلغ مالي من المحاسب ثم السطو المسلح على بقالة وسرقة مبلغ مالي منها ثم السطو المسلح على محل تجاري “ملحمة” وسلب مبلغ مالي منها وتقاسم تلك الأموال بينهم وإتلاف تلك السيارة المسروقة بإحراقها واشتراكه في سرقة جنوط وكفرات سيارة من نوع “جي إم سي” وتركيبها على سيارته واشتراكه في واقعة أخرى في السطو على بقالتين في سيهات داخل الحي السكني وسلب مبالغ مالية ومجموعة بطاقات شحن هاتفية بعد تهديد البائع بسكين كبيرة كانت بيد المدعى عليه ثم تقاسم تلك الأموال واشتراكه في موقع آخر بالسطو المسلح على بقالتين وإطلاق النار على البائع وإصابته وإطلاق النار في الهواء على البائع الآخر لإخافته وسلب مبالغ مالية ومجموعة بطاقات شحن هاتفية ثم تقاسم تلك الأموال واشتراكه في سرقة شقة أحد المواطنين في القطيف من خلال تسورهم ودخولهم مع فتحة التكييف بعد إزاحته وسرقة ما بداخلها من مبالغ مالية وحلي وأجهزة جوال وتقاسم ذلك بين المشتركين واشتراكه في واقعة أخرى في سرقة خزنة حديدية داخل أحد المنازل في القطيف وكسرها في إحدى المزارع وأخذ ما بداخلها من مال وتقاسمه بينهم واشتراكه في سرقة عدد من المكيفات من إحدى المزارع وبيعها على أحد الوافدين بعد نقلها في سيارة مسروقة من نوع “داتسون” وتقاسم القيمة بينهم واشتراكه في دخول منزل أحد المواطنين في القطيف وتستره على قيام عدد من رفاقه بسرقة دراجتين نارية داخل المنزل وتستره أيضا على قيام بعضهم بضرب صاحب المنزل وفعل الفاحشة به إثر خلاف شخصي واشتراكه في استخدام سيارة من نوع “كورولا” من خلال استلامها من المدعى عليه الأول الذي قام بسرقتها في وقت سابق وتستره على ذلك وحيازته سلاحاً رشاشاً بقصد الإفساد والإخلال بالأمن وشرائه سلاحاً رشاشاً ثم بيعه بنفس القيمة على أحد الأشخاص وشرائه سلاحاً مماثلاً وبيعه على شخص آخر وشرائه ثلاثة مسدسات حجم “ربع” وبيعها وتوسطه في شراء مسدس حجم “9ملم” وبيعه أربعين طلقة حية لسلاح رشاش وخمساً وعشرين طلقة حية لسلاح مسدس وشرائه مسدس حجم نصف مع خمسين طلقة حية لذات السلاح وحمله معه أثناء تنقله وذلك بقصد الإفساد والإخلال بالأمن الداخلي واشتراكه في مساعدة أحد مروجي المخدرات من خلال تسليمه مبلغ مائة ألف ريال وممارسته مقدمات فاحشة اللواط مع المدعى عليه الثاني ، وحيث ثبتت هذه التهم وثبت كونها مقرونة بفعل ضار يدخل في توصيف الأعمال الإرهابية المجرمة شرعاً ونظاماً وفق ما استقر عليه العمل القضائي وتأسيساً على قواعد الشريعة التي قضت بحسم مادة الفساد وقطع دابرها التي يتحقق بها ضرورة الدين والنفس ومنع البغي والفساد والتصدي لذلك بكل حزم وشدة متى ظهرت أحواله ومقدماته ولما في التساهل حيال ذلك من إضرار بالناس وبالمدعى عليه أيضاً ونظرا لتعدد جرائم المدعى عليه وشناعتها المتمثلة في الخروج المسلح على ولي الأمر والاعتداء على رجال الأمن وإطلاق النار عليهم وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن وإخافة السبيل وسفك الدم الحرام والسطو المسلح على المحلات التجارية وسلب الأموال وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة مما يستهدف أمن الأمة واستقرارها في دينها وانتظام أحوالها, لذلك كله فقد قررت المحكمة تعزير المدعى عليه الرابع على ما ثبت في حقه بالقتل تعزيراً.

خامساً : ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الرابع بإطلاقه النار إثر إطلاق المدعى عليه الأول وآخرين النار على دورية أمنية بالصفة الواردة في أقواله المصدقة شرعاً واشتراكه مع المدعى عليه الأول والمدعى عليه الثاني عشر في إطلاق النار على مركز شرطة محافظة القطيف واشتراكه مع المدعى عليه الأول والرابع وآخرين في السطو المسلح على عدد من المحلات التجارية مستخدمين في ذلك سيارة مسروقة من نوع “باص” من خلال السطو على محل في بلدة الجش وبحوزتهم أسلحة نارية والاستيلاء على خزنة حديدية بداخلها مبلغ مالي وحملها داخل الباص وسلب مبالغ مالية أخرى من صندوق المحاسب وكذا اشتراكه في السطو المسلح على محل مكتب سفريات مجاور بقصد سلب ما بداخله من أموال وكذا اشتراكه في السطو على أحد المطاعم وسلب مبالغ مالية من داخل المحل وكذا السطو على محلين آخرين في موقع آخر وسلب الأموال منهما وكذا السطو على محل لبيع الغاز بقصد سلب المال بعد تفتيش البائع وكذا السطو على محل بيع قطع غيار السيارات ومحل تجاري مجاور وسلب المال من داخلهما وكذلك السطو على محل تجاري وسلب أموال من داخله وتقاسم جميع ما سلبوه من أموال بينهم وسرقته سيارة متوقفة في وضع التشغيل من نوع جيب والهرب بها من الدمام إلى محافظة القطيف وإيقافها في مزرعة مهجورة وتسليم مفتاحها إلى رفقائه بهدف استخدامها في تنقلاتهم واشتراكه في زعزعة الأمن وإخافة السبيل من خلال التنقل مع عدد من رفاقه على دراجات نارية وارتداء الأقنعة وبحوزتهم أسلحة نارية إثر اتفاقهم على حمل السلاح وتستره على قيام بعض رفاقه أثناء سيره وإياهم بإطلاق النار على دوريتين أمنية في أحد شوارع سيهات وفرارهم من الموقع وإطلاقه النار من سلاح رشاش مع عدد من رفاقه تجاه نقطة تفتيش الناصرة ثم فرارهم على دراجاتهم النارية والتستر على ذلك وتزويره بطاقة أحوال شخصية واستخدامها في تنقلاته خشية القبض عليه كونه مطلوباً للجهات الأمنية وحيازته واستعماله سلاحاً رشاشاً بقصد الإخلال بالأمن الداخلي وعدم إبلاغه عن ما علمه من قيام عدة أشخاص باستدراج شخص إلى مزرعة والاعتداء عليه واشتراكه في الاعتداء على أحد الأشخاص بالضرب وعدم إبلاغه عما علمه من قيام بعضهم بفعل الفاحشة بأحد الأشخاص وتصويره ، وحيث ثبتت هذه التهم وثبت كونها مقرونة بفعل ضار يدخل في توصيف الأعمال الإرهابية المجرمة شرعاً ونظاماً وفق ما استقر عليه العمل القضائي, وتأسيساً على قواعد الشريعة التي قضت بحسم مادة الفساد وقطع دابرها التي يتحقق بها ضرورة الدين والنفس ومنع البغي والفساد والتصدي ذلك بكل حزم وشدة متى ظهرت أحواله ومقدماته ولما في التساهل حيال ذلك من إضرار بالناس وبالمدعى عليه أيضاً, ونظرا لتعدد جرائم المدعى عليه وشناعتها المتمثلة في الخروج المسلح على ولي الأمر والاعتداء على رجال الأمن وإطلاق النار عليهم وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن وإخافة السبيل والسطو المسلح على المحلات التجارية وسلب الأموال مما يستهدف أمن الأمة واستقرارها في دينها وانتظام أحوالها, فقد قررت المحكمة تعزير المدعى عليه الخامس على ما ثبت في حقه بالقتل تعزيراً.

سادساً : ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السادس بإطلاقه النار مع المدعى عليه الأول وآخرين على دورية أمنية أثناء سيره بدراجة نارية وعلمه لاحقاً من خلال وسائل الإعلام وبرنامج التواصل الاجتماعي “الواتس أب” بمقتل أحد رجال الأمن داخل الدورية وإصابة رجل أمن آخر والتستر على ذلك وحيازته سلاحاً رشاشاً بقصد الإفساد والإخلال بالأمن وسعيه في تأمين الذخيرة الحية لأحد الأشخاص وسعيه أيضاً في الحصول على سلاح رشاش من خلال طلبه تأمين السلاح بواسطة أحد الموقوفين داخل السجن عن طريق مراسلة ذلك الموقوف عبر برنامج التواصل الاجتماعي “الواتس أب” ، وحيث ثبتت هذه التهم وثبت كونها مقرونة بفعل ضار يدخل في توصيف الأعمال الإرهابية المجرمة شرعاً ونظاماً وفق ما استقر عليه العمل القضائي, وتأسيساً على قواعد الشريعة التي قضت بحسم مادة الفساد وقطع دابرها التي يتحقق بها ضرورة الدين والنفس ومنع البغي والفساد والتصدي لذلك بكل حزم وشدة متى ظهرت أحواله ومقدماته ولما في التساهل حيال ذلك من إضرار بالناس وبالمدعى عليه أيضاً, ونظرا لشناعة جرائم المدعى عليه المتمثلة في الخروج المسلح على ولي الأمر والاعتداء على رجال الأمن وعابري السبيل وإطلاق النار عليهم وما نتج عن تلك الوقائع من سفك الدم الحرام وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن وإخافة السبيل مما يستهدف أمن الأمة واستقرارها في دينها وانتظام أحوالها, لذلك فقد قررت المحكمة تعزير المدعى عليه السادس على ما ثبت في حقه بالقتل تعزيراً.

سابعاً : ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السابع باشتراكه في استهداف الدوريات الأمنية وترصد رجال الأمن في مركز شرطة العوامية وإطلاق النار عليهم أثناء تأديتهم أعمالهم الأمنية وتحريضه أحد رفاقه على إطلاق النار على دورية أمنية والتستر على عمليات إطلاق نار مماثلة واشتراكه في السطو المسلح على محلين تجاريين وسلب الأموال منهما تحت تهديد السلاح واستخدام دراجته النارية في ذلك وتستره على قيام عدد من رفاقه بعمليات سطو مماثلة من خلال نقلهم بسيارته الخاصة بعد سطوهم المسلح وعلمه بذلك وعدم الإبلاغ عنهم ونقله الأسلحة والذخيرة في سيارته الخاصة وتسليمها أحد أقاربه “ممن هلك في مواجهة أمنية” والذي تولى توزيعها على مثيري الشغب واشتراكه مع أحد الأشخاص في إطلاق النار على منزل وسيارة أحد المواطنين وتكرار ذلك بقصد ثنيه ومنعه عن التعاون مع الجهات الأمنية واشتراكه في سرقة سيارة في وضع التشغيل واشتراكه في تجمعات مثيري الشغب التي شهدتها محافظة القطيف واجتماعه بعدد من متزعمي الشغب وتستره عليهم مع علمه بأنهم مطلوبون أمنياً وعلمه بالأشخاص المتسببين في قتل أحد رجال الأمن وعلمه بقيام أحدهم بسلب أحد المواطنين مبلغ ثلاثة آلاف ريال وطعنه بالسكين وحيازة عدداً من حبوب الكبتاجون وعلمه أيضاً بقيام أحد رفاقه بإطلاق النار على أحد رجال الأمن وضربه وسلب سيارته ومبلغ “4000” ريال وعلمه أيضاً بقيام عدد من رفاقه بإطلاق النار على أحد الأشخاص بالعوامية وضربه وحرق سيارته وعلمه كذلك بقيام اثنين من رفاقه بإطلاق النار على سيارة نوع فورد خرجت من مركز شرطة العوامية وكذا علمه بقيام أحد رفاقه بإطلاق النار على سيارة جيب وقيامه بحرقها وسلب محفظة قائدها وبدلته العسكرية وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عن جميع ما ذُكر وشرائه وحيازة سلاحين “نوع مسدس عيار 7 ملم” مع ذخيرتهما وذخيرة سلاح نوع رشاش بقصد الإخلال بالأمن وتستره على ممتهني تجارة الأسلحة بدون ترخيص وقيامه عند القبض عليه بفك ذاكرة الجوال الخارجية وإعطائها إحدى قريباته لاحتوائها على صور بعض الأسلحة النارية ومقاطع تدور حول أحداث الشغب في محافظة القطيف ومملكة البحرين واشتراكه في إطلاق النار على سجن محافظة القطيف واشتراكه أيضاً في إطلاق النار على سيارة أحد المواطنين بعدة طلقات من خلال قيامه بقيادة الدراجة النارية التابعة لرفيقه بقصد اللحاق بقائد السيارة وقيام الأخير بإطلاق النار عليها وتستره على قيام أحد رفاقه بسرقة سيارة عائدة لأحد المقيمين وحيازته سلاح مسدس عيار 9 ملم وسلاح رشاش بقصد الإفساد والإخلال بالأمن الداخلي ، وحيث ثبتت هذه التهم وثبت كونها مقرونة بفعل ضار يدخل في توصيف الأعمال الإرهابية المجرمة شرعاً ونظاماً وفق ما استقر عليه العمل القضائي, وتأسيساً على قواعد الشريعة التي قضت بحسم مادة الفساد وقطع دابرها التي يتحقق بها ضرورة الدين والنفس ومنع البغي والفساد والتصدي لذلك بكل حزم وشدة متى ظهرت أحواله ومقدماته ولما في التساهل حيال ذلك من إضرار بالناس وبالمدعى عليه أيضاً, ونظرا لتعدد جرائم المدعى عليه وشناعتها المتمثلة في الخروج المسلح على ولي الأمر والاعتداء على رجال الأمن وإطلاق النار عليهم وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن وإخافة السبيل والسطو المسلح على المحلات التجارية وسلب الأموال مما يستهدف أمن الأمة واستقرارها في دينها وانتظام أحوالها, لذلك فقد قررت المحكمة تعزير المدعى عليه السابع على ما ثبت في حقه بالقتل تعزيراً.

ثامنا : ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثامن باشتراكه أكثر من مرة في الاعتداء على مركز شرطة العوامية بإطلاق النار عليه ورميه بالقنابل الحارقة “المالتوف” واشتراكه في إطلاق النار على أحد مراكز التفتيش الأمنية بالعوامية واشتراكه في واقعة أخرى في رمي قنابل الحارقة “المالتوف” على المدرعات بدوار الريف في بلدة العوامية وتدربه على يد أحد رفاقه على الرماية بالسلاح الرشاش بمزرعة أحد الأشخاص بالعوامية “ممن هلك في مواجهة أمنية” وحيازته السلاح وذلك بقصد الإفساد والإخلال بالأمن وعلمه بقيام أحد رفاقه بتعاطي المخدرات وإثارة الشغب وإطلاق النار على مركز شرطة العوامية والمدرعات والدوريات الأمنية وكذا علمه بقيام رفيقه الآخر بإطلاق النار على إحدى الدوريات الأمنية أثناء قيامها بعملها بالعوامية وقتل أحد الوافدين وكذا علمه عن قيام عدد من رفاقه بإحراق سيارة نوع “ونش” عائدة لأحد المواطنين ظناً منهم أنها عائدة للدولة وعلمه أيضا عن قيام عدد من رفاقه بإطلاق النار على قوات الطوارئ وكتابة عبارات مناوئة للدولة وإلصاق صور مثيري الشغب على الجدران والاعتداء على مركز شرطة العوامية والتحريض على أعمال الشعب بمحافظة القطيف وعدم إبلاغه الجهات الأمنية عن جميع تلك الجرائم واشتراكه في أعمال الشغب بمحافظة القطيف وكتابة شعارات مناوئة للدولة على جدران المنازل وقيامه بالاعتداء على رجال الأمن برميهم بالحجارة والقنابل الحارقة “المالتوف” وتعطيل المارة بحرقه للإطارات في الشوارع العامة وحيازة القنابل المذكورة أعلاه بقصد الإفساد والإخلال بالأمن الداخلي ، وحيث ثبتت هذه التهم وثبت كونها مقرونة بفعل ضار يدخل في توصيف الأعمال الإرهابية المجرمة شرعاً ونظاماً وفق ما استقر عليه العمل القضائي, وتأسيساً على قواعد الشريعة التي قضت بحسم مادة الفساد وقطع دابرها التي يتحقق بها ضرورة الدين والنفس ومنع البغي والفساد والتصدي لذلك بكل حزم وشدة متى ظهرت أحواله ومقدماته، ولما في التساهل حيال ذلك من إضرار بالناس وبالمدعى عليه أيضاً, ونظرا لتعدد جرائم المدعى عليه وشناعتها المتمثلة في الخروج المسلح على ولي الأمر والاعتداء على رجال الأمن وإطلاق النار عليهم وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن وإخافة السبيل مما يستهدف أمن الأمة واستقرارها في دينها وانتظام أحوالها, لذلك فقد قررت المحكمة تعزير المدعى عليه الثامن على ما ثبت في حقه بالقتل تعزيراً.

تاسعا: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه التاسع باشتراكه في إطلاق النار على سيارة دورية أمنية في أحد شوارع محافظة القطيف نتج عنه قتل أحد رجال الأمن وقيامه بإطلاق النار مع عدد من رفاقه على رجال الأمن استجابة لتحريض المدعو “نمر النمر” إثر تدربه على ذلك واشتراكه في إطلاق النار على مدرعة في أحد شوارع محافظة القطيف نتج عنها إصابة أحد رجال الأمن واشتراكه كذلك في إطلاق النار على سيارة دورية أمنية ببلدة العوامية واشتراكه أيضا في إطلاق النار على سيارة دورية أمنية بالعوامية نتج عنها إصابة أحد رجال الأمن في شهر صفر من عام 1433هـ وكذا اشتراكه في إطلاق النار على سيارة دورية أمنية واشتراكه في إطلاق النار على مركز شرطة العوامية واشتراكه في إطلاق النار على سيارة دورية أمنية بمحافظة القطيف وتعلمه صناعة القنابل الحارقة “المالتوف” على يد أحد الأشخاص وتستره على ما يقوم به ذلك الشخص من تدريب أشخاص آخرين على كيفية صناعة تلك القنابل واشتراكه مع ذلك الشخص في صناعة القنابل المذكورة وحملها وإيصالها إلى مواقع أعمال الشغب لاستخدامها في مواجهة رجال الأمن ورميه عدة مرات قنابل حارقة على الدوريات الأمنية بمحافظة القطيف وحرقه الإطارات والحاويات من أجل إعاقة رجال الأمن واشتراكه في أعمال الشغب التي حصلت في محافظة القطيف وقيامه بأدوار رئيسية فيها وتسلمه مبالغ مالية من أحد المحرضين مكافأة له مقابل إطلاقه النار على رجال الأمن وتصنيع قنابل المالتوف والمشاركة في أعمال الشغب وترويج حبوب الكبتاجون المحظورة، وحيث ثبتت هذه التهم وثبت كونها مقرونة بفعل ضار يدخل في توصيف الأعمال الإرهابية المجرمة شرعاً ونظاماً وفق ما استقر عليه العمل القضائي, وتأسيساً على قواعد الشريعة التي قضت بحسم مادة الفساد وقطع دابرها التي يتحقق بها ضرورة الدين والنفس ومنع البغي والفساد والتصدي لذلك بكل حزم وشدة متى ظهرت أحواله ومقدماته، ولما في التساهل حيال ذلك من إضرار بالناس وبالمدعى عليه أيضاً, ونظرا لتعدد جرائم المدعى عليه وشناعتها المتمثلة في الخروج المسلح على ولي الأمر والاعتداء على رجال الأمن وإطلاق النار عليهم وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن وإخافة السبيل مما يستهدف أمن الأمة واستقرارها في دينها وانتظام أحوالها, لذلك فقد قررت المحكمة تعزير المدعى عليه التاسع على ما ثبت في حقه بالقتل تعزيراً.

عاشرا: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه العاشر بمشاركته في استهداف رجال الأمن والدوريات الأمنية من خلال قيامه بالاشتراك في خلية إرهابية مكلفة بصناعة القنابل الحارقة “المالتوف” وتسليم تلك القنابل للمجموعات المكلفة باستخدامها ضد رجال الأمن وقيامه برمي رجال الأمن وآلياتهم بالقنابل الحارقة أثناء اشتراكه في تجمعات مثيري أعمال الشغب ورصده ومراقبته رجال الأمن ومواقع الدوريات الأمنية وإرسال تلك المعلومات إلى متابعيه في خدمة “البلاك بيري” عبر المعرف الموسوم “بحركة شباب الأحرار” تمهيداً لاستهدافهم واشتراكه في استهداف إحدى الدوريات الأمنية المتوقفة عند أحد المحلات التجارية من خلال إرسال رسالة لمتابعيه عبر معرفه “حركة شباب الأحرار” وقيام المدعى عليه الثالث إثر ذلك بإطلاق النار على تلك الدورية وتستره على أشخاص علم قيامهم بإطلاق النار على الدوريات الأمنية وذلك بعدم الإبلاغ عنهم وعلمه عن قيام بعض مثيري الشغب باستهداف الممتلكات الخاصة للمواطنين وتضليلهم الرأي العام من خلال تصوير الأضرار الناتجة عن إطلاق النار ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وزعمهم بأن من قام بذلك التخريب هم رجال الأمن وكذا علمه بمن قام في إحدى المسيرات بإحراق سيارة أمنية وسرقة السلاح الرشاش منها والسترة الواقية بعد ترجل رجال الأمن منها وعلمه أيضا باستعداد أحد الأشخاص بالسفر إلى لبنان لمتابعة إصدار مجلة تعني بأخبار العوامية ولمقابلة عناصر من حزب الله اللبناني وعدم إبلاغه الجهات الأمنية عن تلك الوقائع وتوليه مسؤولية معّرف “حركة شباب الأحرار” البالغ عدد أعضائه أكثر من تسعمائة شخص وذلك بتكليف من مسؤول الصفحة على “الفيس بوك” وتسلمه من ذلك المسؤول جهاز بلاك بيري لنقل كافة الأخبار التي تنشر على موقع الصفحة إضافة إلى تصوير المظاهرات والمسيرات ونشرها واشتراكه في تنظيم تجمعات مثيري الشغب والمشاركة فيها وقيامه بدور ترديد الهتافات المناوئة للدولة عبر مكبر الصوت ورمي رجال الأمن بالحجارة وحرقه الإطارات للحيلولة دون وصولهم , ونظرا لشناعة جرائم المدعى عليه المتمثلة في الخروج المسلح على ولي الأمر والاعتداء على رجال الأمن وإطلاق النار عليهم وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن وإخافة السبيل مما يستهدف أمن الأمة واستقرارها في دينها وانتظام أحوالها, لذلك فقد قررت المحكمة تعزير المدعى عليه العاشر على ما ثبت في حقه بالقتل تعزيراً.

الحادي عشر: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الحادي عشر باشتراكه في عدد من تجمعات مثيري الشغب في محافظة القطيف والتنظيم لها وإيقاف السيارات أثناء مرور المسيرة واقتران ذلك بترديد العبارات المناوئة للدولة وتكليفه من قبل أحد الأشخاص “ممن هلك في مواجهة أمنية” على القيام بمهمة حمل السلاح الرشاش والسير بجوار التجمعات للحراسة تحسباً لأي طارئ وتسلمه منه سلاحاً رشاشاً وإطلاقه النار من السلاح المذكور على مدرعة لقوات الأمن ثم هروبه أثناء تلك التجمعات واجتماعه مع أحد الهالكين وشخص آخر والاتفاق على إطلاق النار على مركز شرطة العوامية وقيامه بعد ذلك بالاشتراك في إطلاق النار من سلاح رشاش على مركز الشرطة من الخلف لتشتيت انتباه رجال الأمن المتمركزين على سطح المركز ثم إعطائه الإشارة لمجموعة إرهابية أخرى متمركزة أمام المركز بالبدء بإطلاق النار واشتراكه في واقعة أخرى بالهجوم على رجال الأمن من خلال رمي الحجارة على مركز شرطة العوامية وتستره على قيام أحد الأشخاص أثناء ذلك بإطلاق النار من سلاح رشاش على رجال الأمن ومشاهدته ذلك الشخص في واقعة أخرى يطلق النار على رجال الأمن في أحد التجمعات وقيامه بعد ذلك بإركابه معه على دراجته النارية وبحوزته السلاح وإيصاله إلى موقعين آخرين ومشاهدته في واقعة أخرى عدداً من الأشخاص يطلقون النار على مركز الشرطة من أسلحة رشاشة وعدم الإبلاغ عنهم واستعماله سلاحي رشاش بقصد الإفساد والإخلال بالأمن الداخلي ، وحيث ثبتت هذه التهم وثبت كونها مقرونة بفعل ضار يدخل في توصيف الأعمال الإرهابية المجرمة شرعاً ونظاماً وفق ما استقر عليه العمل القضائي, وتأسيساً على قواعد الشريعة التي قضت بحسم مادة الفساد وقطع دابرها التي يتحقق بها ضرورة الدين والنفس ومنع البغي والفساد والتصدي لذلك بكل حزم وشدة متى ظهرت أحواله ومقدماته، ولما في التساهل حيال ذلك من إضرار بالناس وبالمدعى عليه أيضاً, ونظرا لتعدد جرائم المدعى عليه وشناعتها المتمثلة في الخروج المسلح على ولي الأمر والاعتداء على رجال الأمن وإطلاق النار عليهم وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن وإخافة السبيل مما يستهدف أمن الأمة واستقرارها في دينها وانتظام أحوالها, لذلك فقد قررت المحكمة تعزير المدعى عليه الحادي عشر على ما ثبت في حقه بالقتل تعزيراً.

الثاني عشر: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني عشر باشتراكه في إطلاق النار على إحدى الدوريات الأمنية أثناء قيامهما بتأدية عملهما مما نتج عنه مقتل أحد رجال الأمن وإصابة مرافقه من خلال إردافه المدعى عليه الأول على دراجته النارية ومبادرته بإطلاق النار على دورية أمنية ثم إطلاق المدعى عليه الأول مع آخرين النار على ذات الدورية وعلمه من الغد بمقتل وإصابة رجلي الأمن وتستره على مطلقي النار واستهدافه رجال الأمن بالرصد والمراقبة من خلال مروره على مركز شرطة العوامية ورصده عدة سيارات شخصية لرجال الأمن ومتابعته بدراجته النارية تلك السيارات أثناء تحركها وإطلاقه النار عليها في عدة وقائع واشتراكه في إطلاق النار بسلاح رشاش على سيارة دورية أمنية كانت متعطلة مما نتج عنه مقتل أحد المقيمين عابري السبيل ومواجهته رجال الأمن عند مداهمته أثناء تنفيذه إحدى عمليات ترويج المسكرات مستخدماً سيارة مسروقة برفقة أحد الأشخاص حاملاً معه سلاح مسدس معبأ بالذخيرة الحية واستخدامه في إطلاق النار على رجال الأمن أثناء محاولة القبض عليه واشتراكه في إطلاق النار من سلاحي رشاش ومسدس على مركز شرطة العوامية من الجهة الخلفية وتكرار ذلك منه منفرداً ومشتركاً مع آخرين لتخويف رجال الأمن وإحداث الفوضى وقيامه بإطلاق النار من سلاح رشاش عدة مرات على الدوريات الأمنية أثناء تجولها ببلدة العوامية بعد التنسيق مع عدد من رفاقه الذين يتولون مراقبة الشوارع والاتصال به عند رصد الدوريات واشتراكه في إحراق سيارة أحد المواطنين من نوع “وينش” وتكسير زجاجها ظناً منهم أنها تابعة لرجال الأمن واشتراكه مع أحد رفاقه في إيقاف شخصين يرتديان الملابس الرياضية يعتقدان أنهما من رجال الأمن والتشابك معهما بالأيدي وما نتج عن تلك الواقعة من قيام رفيقه بإطلاق النار عليهما من سلاح مسدس وإصابة أحدهما في قدمه ثم هروب المدعى عليه ورفيقه واشتراكه مع المدعى عليه الخامس عشر وآخرين في صناعة القنابل الحارقة “المالتوف” ثم نقلها وتخزينها واستخدامها ضد رجال الأمن لإثارة الفوضى وإحداث الشغب وقيامه بتفجير اسطوانتي غاز إحداهما بطريق صفوى والأخرى بالقرب من إدارة السجن العام بالعوامية للتهديد والتخويف إثر مداهمة رجال الأمن منزل أحد المطلوبين أمنياً المشارك للمدعى عليه في أعمال الشغب وإيقافه عدداً من المقيمين أثناء سيرهم في الشارع وسلب أموالهم تحت التهديد واشتراكه في أحداث الشغب ببلدة العوامية بمحافظة القطيف وقيامه بحمل الأعلام وترديد الهتافات المناوئة للدولة وإغلاق مداخل البلدة وحرق إطارات السيارات لإعاقة دخول الدوريات الأمنية استجابة لتحريض المدعو “نمر النمر” وبتكليف مباشر من أحد رفاقه ممن هلك في مواجهة أمنية لاحقاً وتواصله مع جهات إعلامية أجنبية وإعطائه صورة مكذوبة عن الأحداث الحاصلة في محافظة القطيف وتخزينه وإعداده وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال قيامه بتسجيل عدد من الفيديوهات والصور ونشرها على الشبكة المعلوماتية وتواصله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أشخاص من أجل أعمال الشغب وزعزعة الأمن ومتاجرته في الأسلحة وحيازته مسدسين أحدهما عيار “9ملم” والآخر عيار “10ملم” إثر تسلمهما من أحد رفاقه “ممن هلك في مواجهة أمنية” دون مقابل وشرائه سلاحين من نوع رشاش “كلاشنكوف” من أحد الأشخاص وشرائه في واقعة أخرى سلاح رشاش “كلاشنكوف” وذخيرة حية لسلاح رشاش ومسدساً وبيعه ذلك السلاح وشرائه سلاح رشاش “كلاشنكوف” وبيعه لأحد الأشخاص وحيازته سلاح مسدس من نوع “ربع” وبيعه لأحد الأشخاص وحيازة مسدس وبيعه على شخص آخر ودعمه الإرهاب من خلال تستره على قيام عدد من الأشخاص بجمع التبرعات للمسيرات وأعمال الشغب وزعزعة الأمن وتسلمه جزءاً من تلك المبالغ لقضاء حوائجه وقيامه بتصنيع الخمور داخل مزرعة بالعوامية وترويجها واشتراكه في واقعة أخرى في ترويج الخمور بعد توفيرها من أحد رفاقه واشتراكه مع أحد رفاقه “ممن هلك في مواجهة أمنية” في ترويج المخدرات من خلال بيع وتوزيع حبوب الكبتاجون المحظورة وإعداد سجائر الحشيش في منزل رفيقه واستلام المخدرات من أشخاص لا يعرفهم بتكليف من رفيقه وبيع ما تبقى معه من مخدرات وحشيش وأخذ مبالغها بعد هلاك رفيقه وممارسته فاحشة اللواط مع عدد من الأشخاص، وحيث ثبتت هذه التهم وثبت كونها مقرونة بفعل ضار يدخل في توصيف الأعمال الإرهابية المجرمة شرعاً ونظاماً وفق ما استقر عليه العمل القضائي, وتأسيساً على قواعد الشريعة التي قضت بحسم مادة الفساد وقطع دابرها التي يتحقق بها ضرورة الدين والنفس ومنع البغي والفساد والتصدي لذلك بكل حزم وشدة متى ظهرت أحواله ومقدماته، ولما في التساهل حيال ذلك من إضرار بالناس وبالمدعى عليه أيضاً, ونظرا لتعدد جرائم المدعى عليه وشناعتها المتمثلة في الخروج المسلح على ولي الأمر والاعتداء على رجال الأمن والمواطنين وعابري السبيل وإطلاق النار عليهم وما نتج عن ذلك من سفك الدم الحرام وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وإطلاق النار وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن وإخافة السبيل مما يستهدف أمن الأمة واستقرارها في دينها وانتظام أحوالها, لذلك كله فقد قررت المحكمة تعزير المدعى عليه الثاني عشر على ما ثبت في حقه بالقتل تعزيراً.

الثالث عشر: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث عشر باشتراكه مع عدد من رفاقه ضمن تشكيل عصابي في استهداف رجال الأمن في محافظة القطيف من خلال الاتفاق على البحث عن الدوريات الأمنية واستهدافها وارتدائه القناع وحمله السلاح الرشاش مع رفاقه وبحثهم في الطرقات عن الدوريات الأمنية تمهيداً لاستهدافها وإطلاقه النار من السلاح الرشاش على دورتين أمنيتين في أحد شوارع سيهات واشتراكه بعد ذلك في إخفاء الأسلحة الرشاشة في منزل أحد رفاقهم واشتراكه في أعمال الشغب في بلدة العوامية وإطلاقه النار على مدرعة أمنية واشتراكه مع المدعى عليه الرابع وشخص آخر في السطو المسلح على سيارة نقل أموال تابعة لإحدى الشركات المالية وإطلاق أحد مشاركيه النار على سائق السيارة وإصابته في فخذه وقيام المدعى عليه بطعن موظف الشركة عدة طعنات بالسكين وسحبه كيس الأموال منه وقيامه كذلك بإعطاب إطارات السيارة بالسكين لعرقلة سيرها ثم الهرب وتقاسم المال بينهم واستخدامه لتنفيذ ذلك العمل سيارة من نوع يوكن قام المدعى عليه بسرقتها وهي في وضع التشغيل في وقت سابق واشتراكه في وقت آخر في سرقة سيارة من نوع “يارس” في وضع التشغيل واشتراكه في السطو المسلح على محل لبيع أجهزة الجوال والاستيلاء على خزنة حديدية داخل المحل وأجهزة جوال وكذلك السطو المسلح على محل تجاري آخر “ملحمة” وسلب مبلغ مالي من صندوق المحاسب وكذا السطو المسلح على محل تجاري مجاور “ملحمة” وسلب ما بداخله من أموال ثم الهرب إلى إحدى المزارع وكسر الخزنة وتقاسم تلك الأموال بينهم وحمله سلاحا من نوع مسدس وارتدائه قناعا على وجهه عند تنفيذ تلك الجرائم واشتراكه في إخفاء الأسلحة المستخدمة في عمليات السطو بعد واشتراكه في سطو مسلح على محل تجاري وسلب المال من صندوق المحاسب ومجموعة بطاقات اتصال مسبقة الدفع تحت تهديد العاملين في المحل بالسلاح والأقنعة واشتراكه إثر هربه من المحل في سلب سيارة كانت متوقفة للتزود بالوقود بعد تهديد السائق بالسلاح وإنزاله من السيارة وتسلمه نصيبه المالي من تلك العملية واشتراكه في وقائع أخرى في السطو المسلح على عدد من المحلات التجارية بواسطة سيارة قام بسرقتها سابقا من خلال ارتداء القناع وحمل سلاح من نوع مسدس والسطو على أحد المحلات التجارية وإطلاقه النار على باب المحل من الداخل وسلب المبالغ المالية التي كانت في الصندوق وكذلك المبالغ التي كانت مع العاملين في المحل وكذا السطو على محل تجاري آخر وسلب ما في الأدراج من مال تحت تهديد السلاح والسطو أيضا على محل تجاري مجاور وإخراج العامل منه تحت التهديد وسلب ما بداخل المحل من مال وبطاقات اتصال مسبقة الدفع واستلامه بعد ذلك جزءا من ذلك المال وحيازته سلاحاً من نوع “مسدس” بقصد الإفساد والإخلال بالأمن واشتراكه في حيازة الأسلحة الرشاشة المستخدمة في عمليات السطو المسلح بقصد الإخلال بالأمن وكذلك متاجرته في بيع السلاح ، وحيث ثبتت هذه التهم وثبت كونها مقرونة بفعل ضار يدخل في توصيف الأعمال الإرهابية المجرمة شرعاً ونظاماً وفق ما استقر عليه العمل القضائي, وتأسيساً على قواعد الشريعة التي قضت بحسم مادة الفساد وقطع دابرها التي يتحقق بها ضرورة الدين والنفس ومنع البغي والفساد والتصدي لذلك بكل حزم وشدة متى ظهرت أحواله ومقدماته، ولما في التساهل حيال ذلك من إضرار بالناس وبالمدعى عليه أيضاً, ونظرا لتعدد جرائم المدعى عليه وشناعتها المتمثلة في الخروج المسلح على ولي الأمر والاعتداء على رجال الأمن والمواطنين وعابري السبيل وإطلاق النار وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن وإخافة السبيل والسطو المسلح على المحلات التجارية وسلب الأموال مما يستهدف أمن الأمة واستقرارها في دينها وانتظام أحوالها, لذلك فقد قررت المحكمة تعزير المدعى عليه الثالث عشر على ما ثبت في حقه بالقتل تعزيراً.

الرابع عشر: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه بحضوره واقعة إطلاق النار على دورية أمنية بمحافظة القطيف وتستره على من أطلق النار وتسبب في مقتل أحد رجال الأمن وإصابة مرافقه واشتراكه في تجمعات مثيري الشغب في محافظة القطيف وتستره على من يقوم بتنظيمها ودعمها وشرائه ذخيرة حية لسلاح رشاش دون ترخيص ، فقد قررت المحكمة تعزير المدعى عليه الرابع عشر على الجرائم الثابتة في حقه بالسجن مدة ست سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ويحسب من المدة المحكوم بها مدة سنة وغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال وفقا للمادة رقم “39” من نظام الأسلحة والذخائر الصادر عام 1426هـ ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن.

الخامس عشر: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الخامس عشر باشتراكه في الاعتداء على السيارات الأمنية في بلدة العوامية من خلال مراقبته ومتابعته العديد من السيارات الأمنية في بلدة العوامية وإبلاغ عدد من رفاقه بذلك ثم قيام رفاقه إثر بلاغه بإطلاق النار عليها وإطلاقه النار من سلاح مسدس يعود لرفيقه عند مشاهدته دورية أمنية بالعوامية وتوسطه في بيع سلاح ناري وحيازته مسدساً بقصد الإفساد والإخلال بالأمن وصناعته قنابل حارقة “مالتوف” وقذفها ضد المركبات التابعة للدوريات الأمنية وما نتج عن ذلك من أضرار ومساعدته المدعى عليه الثاني عشر في التخفي والهروب بعد علمه بأنه مطلوب للجهات الأمنية من خلال مراقبته تحركات شرطة العوامية وإبلاغه بذلك والتستر على ذلك واشتراكه في تفجير أنبوبة غاز بالقرب من إحدى المدارس بالعوامية وتصريحه بأن ذلك من أجل إثارة الفتنة في البلدة واشتراكه في واقعة أخرى في محاولة تفجير أنبوبة أخرى لذات الغرض واشتراكه في السطو المسلح على ثلاثة محلات تجارية في محافظة القطيف وسلب ما فيها من أموال تحت تهديد السلاح ثم تقاسم الأموال بين المشتركين في تلك الجرائم واشتراكه في مقاومة رجال الأمن عند القبض عليه بما نتج عنه تبادل لإطلاق النار وتعرضه لعدة طلقات نارية ومشاركته في تجمعات مثيري الشغب وتنظيمها وإبراز الشعارات المسيئة للدولة والإشادة ببعض مثيري الشغب والخارجين على ولي الأمر والموقوفين في قضايا أمنية أمثال المدعو “نمر النمر” وقيامه ثلاث مرات بإحراق الإطارات في منتصف الطرق في بلدة العوامية ومنع العامة من استخدام الطريق واشتراكه من خلال هاتفه “البلاك بيري” في الانضمام لمجموعات يتمثل نشاطها في الدعوة للخروج في المظاهرات والمسيرات ونشر المقاطع المرئية والصوتية المناوئة للدولة وتخزينه ما يمس النظام العام والآداب العامة على جهازه وممارسته فاحشة اللواط مع عدد من الأشخاص ، وحيث ثبتت هذه التهم وثبت كونها مقرونة بفعل ضار يدخل في توصيف الأعمال الإرهابية المجرمة شرعاً ونظاماً وفق ما استقر عليه العمل القضائي, وتأسيساً على قواعد الشريعة التي قضت بحسم مادة الفساد وقطع دابرها التي يتحقق بها ضرورة الدين والنفس ومنع البغي والفساد والتصدي لذلك بكل حزم وشدة متى ظهرت أحواله ومقدماته، ولما في التساهل حيال ذلك من إضرار بالناس وبالمدعى عليه أيضاً, ونظرا لتعدد جرائم المدعى عليه وشناعتها المتمثلة في الخروج المسلح على ولي الأمر والاعتداء على رجال الأمن والمواطنين وعابري السبيل وإطلاق النار عليهم وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن والسطو المسلح على المحلات التجارية وسلب الأموال مما يستهدف أمن الأمة واستقرارها في دينها وانتظام أحوالها, لذلك فقد قررت المحكمة الحكم على المدعى عليه الخامس عشر على ما ثبت في حقه بالقتل تعزيراً .

السادس عشر: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السادس عشر بإخافة السبيل وترويع الآمنين والاعتداء على مقر أمني وخيانته العظمى لأمانته وحنثه في القسم الذي أداه في عمله العسكري من خلال اشتراكه ضمن مجموعة كبيرة بالهجوم المسلح على مركز شرطة العوامية وقيامه بمراقبة المكان وتحذير المشاركين عند قدوم رجال الأمن ليتمكنوا من الهرب وقيامه في تلك الواقعة بإطلاق النار من سلاح رشاش على الحواجز الخرسانية الموجودة في ذلك المكان واشتراكه في مسيرات وتجمعات الشغب في بلدة العوامية بمحافظة القطيف وتواصله مع اثنين من المطلوبين أمنياً وتستره عليهما وعدم الإبلاغ عنهما وتسلمه من أحد الأشخاص حقيبة تحوي سلاحي رشاش مع ذخيرتها كانت موجودة في منزل أحد الهالكين في المواجهات الأمنية بعد هلاكه وحيازتها لديه فترة من الزمن ثم تسليمها لشخص آخر كل ذلك بقصد الإفساد والإخلال بالأمن الداخلي وحيازته محتويات حاسوبية محظورة تؤيد ما نحا إليه ، وحيث ثبتت هذه التهم وثبت كونها مقرونة بفعل ضار يدخل في توصيف الأعمال الإرهابية المجرمة شرعاً ونظاماً وفق ما استقر عليه العمل القضائي, وتأسيساً على قواعد الشريعة التي قضت بحسم مادة الفساد وقطع دابرها التي يتحقق بها ضرورة الدين والنفس ومنع البغي والفساد والتصدي لذلك بكل حزم وشدة متى ظهرت أحواله ومقدماته، ولما في التساهل حيال ذلك من إضرار بالناس وبالمدعى عليه أيضاً, ونظرا لتعدد جرائم المدعى عليه وشناعتها المتمثلة في الخروج المسلح على ولي الأمر وإطلاق النار وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن مما يستهدف أمن الأمة واستقرارها في دينها وانتظام أحوالها ، لذلك فقد قررت المحكمة الحكم على المدعى عليه السادس عشر على ما ثبت في حقه بالقتل تعزيراً ، كما قررت المحكمة مصادرة الأجهزة الحاسوبية المضبوطة بحوزته استنادا إلى المادة رقم “13” من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

السابع عشر: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السابع عشر بشرائه سلاحاً رشاشاً وحيازته دون ترخيص وحضوره واقعة إطلاق عدد من العناصر الإرهابية النار على سيارة دوريات أمنية بالقطيف من أسلحة رشاشة يعود أحدها للمدعى عليه وما نتج عن ذلك من مقتل أحد رجال الأمن وتستره على ذلك ثم تسلمه لاحقا سلاحه المذكور ودفنه في إحدى المزارع بالقطيف بقصد الإخلال بالأمن الداخلي ، وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه السابع عشر على الجرائم الثابتة في حقه بما يلي بالسجن مدة إحدى عشرة سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ويحسب من المدة المحكوم بها ثمان سنوات استنادا إلى المادة رقم “34” من نظام الأسلحة والذخائر وباقي المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، كما قررت المحكمة مصادرة السلاح المضبوط استنادا إلى المادة رقم “50” من نظام الأسلحة والذخائر المشار إليه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن.

الثامن عشر: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثامن عشر بحضوره واقعتي إطلاق عدد من العناصر الإرهابية النار على سيارتي دوريات أمنية بالقطيف ومقتل أحد رجال الأمن وتستره على ذلك ، وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الثامن عشر على الجرائم الثابتة في حقه بالسجن مدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن.

التاسع عشر: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه التاسع عشر بخروجه عن طاعة ولي الأمر من خلال المشاركة في تجمعات مثيري الشغب وترديده العبارات المعادية للدولة ولولاة الأمر وتوسطه في شراء سلاح رشاش ومائة وستين طلقة حية لسلاح رشاش وحيازته السلاح والطلقات الحية وتسليمه السلاح لأحد الأشخاص بناء على طلب المشتري وشرائه وحيازته سلاحين مسدس مع ذخيرتهما دون ترخيص وتسليمه أحد السلاحين وبه خمس طلقات لأحد رفاقه استجابة لطلبه بقصد إعطائه أحد المطلوبين أمنياً من أقاربه لمقاومة رجال الأمن والإخلال بالأمن الداخلي وتسليمه أيضاً ذلك السلاح لرفيقه استجابة لطلبه ثم تسلمه منه بعد عدة أيام واشتراكه في التدرب على إطلاق النار من مسدسه ، وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه التاسع عشر على الجرائم الثابتة في حقه بالسجن مدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها سبع سنوات استنادا إلى المادة رقم “34” من نظام الأسلحة والذخائر وباقي المدة لبقية الجرائم الثابتة ، كما قررت المحكمة منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن،

العشرين: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه العشرون باشتراكه في حيازة سلاح مسدس دون ترخيص من خلال التدرب به على إطلاق النار وتستره على شراء أحد رفاقه سلاحاً رشاشاً من خلال مرافقته إياه أثناء الشراء وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عن ذلك وعدم إبلاغه كذلك عن حيازة رفيقه سلاحين من نوع مسدس دون ترخيص وإقامة المدعى عليه علاقات محرمة مع عدد من النساء ، وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه العشرون على الجرائم الثابتة في حقه بالسجن مدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ويحسب من المدة المحكوم بها ثمانية عشر شهراً استنادا إلى المادة رقم “40” من نظام الأسلحة والذخائر وباقي المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه ، كما قررت المحكمة منعه من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن.

الحادي والعشرين: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الحادي والعشرون بمساعدته أحد أقاربه المطلوب أمنياً في تنقلاته وفي تأمين المأوى له وإخفائه السلاح والذخائر التي يقوم بإحضارها ذلك المطلوب إلى منزل والد المدعى عليه ونقلها إليه في مأوى آخر وتأمين المواد الغذائية له ومراقبته الطريق أثناء تنقل ذلك المطلوب خشية القبض عليه من الجهات الأمنية مع علمه بأنه مطلوب أمنياً وحيازة المدعى عليه سلاحاً رشاشاً مع ذخيرته وذخيرة مسدس عائدة لذلك المطلوب المذكور كل ذلك بقصد الإفساد والإخلال بالأمن وتستره على قيام أحد الأشخاص بتأمين الغذاء لذلك المطلوب أثناء تخفيه في عمارة تحت الإنشاء وعدم إبلاغه عما شاهده من تجول أشخاص مشبوهين معروفين لديه في الأماكن العامة وبحوزتهم أسلحة رشاشة ، وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الحادي والعشرون على الجرائم الثابتة في حقه بسجنه مدة أربع عشرة سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ويحسب من المدة المحكوم بها تسع سنوات استنادا إلى المادة رقم “34” من نظام الأسلحة والذخائر الصادر عام 1426هـ وباقي المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه ، كما قررت المحكمة منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن

الثاني والعشرين: لم يثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه بما أسند إليه في الدعوى وبموجبه رد طلب المدعي العام ، وقررت المحكمة إخلاء سبيل المتهم من هذه الدعوى .

الثالث والعشرين: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث والعشرون بسعيه في إثارة الفتنة وزعزعة الأمن من خلال اشتراكه في المسيرات والتجمعات وأحداث الشغب التي حدثت في محافظة القطيف وتنظيمه بعضاً منها وإغلاقه الشوارع بواسطة الحاويات والإطارات المشتعلة وترديده الهتافات المعادية للدولة عبر مكبرات الصوت وتدخله في شأن دولة خليجية مجاورة وحمله الصور واللافتات المناوئة واشتراكه في نقل بعض المصابين في تلك الأحداث وتحريضه على الخروج في تجمعات مثيري الشغب وذلك بدعوة أصدقائه ومعارفه للمشاركة فيها وتضليله الجهات الأمنية بتغيير اسمه مع عدد من رفاقه أثناء اتصالاتهم الهاتفية خشية انكشاف أمرهم للجهات الأمنية وتستره على أشخاص شاهدهم يقومون برمي القنابل الحارقة “المالتوف” على الدوريات الأمنية وتواصله مع بعض المطلوبين أمنياً وتستره عليهم وعلى أماكن وجودهم وعدم إبلاغه الجهات الأمنية عن تخطيط بعض المطلوبين للقيام بأعمال ضد رجال الأمن وأعمال شغب نوعية وكذا عدم إبلاغه عن الأشخاص الذين علم بإطلاقهم النار على رجال الأمن وحضوره الخطب التحريضية للمدعو “نمر النمر” وعلمه بمن يقوم بتسجيلها وبثها على الشبكة المعلوماتية وعدم الإبلاغ عن ذلك واستمرار المدعى عليه في التخفي وعدم تسليم نفسه للجهات الأمنية بعد إعلان اسمه ضمن قائمة ثلاثة وعشرين مطلوباً واقتران ذلك بتواصله إثر الإعلان مع موقع مشبوه على الشبكة المعلوماتية ومراسلته ذلك الموقع وإعداده بياناً باسمه بشأن ذلك الإعلان تم نشره على الشبكة المعلوماتية ، وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الثالث والعشرون على الجرائم الثابتة في حقه بسجنه مدة خمس عشرة سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية و منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن.

الرابع والعشرين: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الرابع والعشرين بتوسطه في شراء سلاح من نوع مسدس لأحد رفاقه بالتنسيق مع أحد الأشخاص واشتراكه في شراء سلاح رشاش ثم قيامه بدور الوسيط في تأمينه رغم وجوده في السجن دون ترخيص وتستره على من يتاجر بالأسلحة المجرم بموجب المواد رقم “39” و”40” و “42” من نظام الأسلحة والذخائر الصادر عام 1426هـ وحيازته جهاز جوال داخل السجن وبيعه على أحد السجناء وتواصله بالهاتف مع أحد المشبوهين وتعاطيه الحشيش المخدر وحبوب الكبتاجون المحظورة. وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الرابع والعشرون على الجرائم الثابتة في حقه بسجنه مدة ثلاث سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة محكوميته السابقة ويحسب من المدة المحكوم بها سنتان مع غرامة مالية قدرها سبعة آلاف ريال استنادا إلى المادة رقم “39” من نظام الأسلحة والذخائر و منعه من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن، كما قررت المحكمة إقامة حد المسكر على المدعى عليه الرابع والعشرون وذلك بجلده ثمانين جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطيه مادة الحشيش المخدر داخلاً فيه عقوبته على تعاطي الحبوب المحظورة.
http://www.alyaum.com/article/4140065
"خلية العوامية".. قتل 14 متهما وسجن 9 وإخلاء سبيل واحد

خلف الخميسي – الرياض

شكل 23 متهماً من بلدة العوامية في محافظة القطيف، خلية إرهابية داخل البلاد، شهدت أعمالها خيانة عظمى للوطن، من قتل رجال الأمن، وإطلاق النار على مقر عملهم ورميهم بقنابل "المالتوف" أثناء قيامهم بواجبهم، وإطلاق النار على عدد من المواطنين وقتل بعضهم وإصابة بعضهم الآخر مستخدمين سيارات مسلوبة من أصحابها تحت تهديد السلاح والخروج المسلح وسلب للمارة.
http://www.alyaum.com/article/4140033
مشايخ وأعيان: القصاص العادل مصير كل «إرهابي» يهدد المواطن ويثير الشغب

اليوم - القطيف

أكد عدد من المواطنين في محافظة القطيف ان الجزاء العادل سيكون مصير كل من يحاول إشاعة الفوضى وتهديد حياة أو أملاك المواطنين، منوهين بدور أهالي المحافظة الكبير في انحسار أعمال الشغب والجرائم الإرهابية، من خلال التعاون الدائم والفعال مع رجال الأمن للتضييق على من اتخذ من ترويع الآمنين سبيلا للعمل.

وثمنوا في تصريحات لـ«اليوم» الدور الكبير الذي تؤديه الاجهزة الامنية في ملاحقة كل عنصر خارج عن القانون والنظام، مشيرين الى ان التعاون القائم بين المواطن ورجل الامن ينطلق من استشعار المسؤولية في حفظ الامن، انطلاقا من مقولة رجل الامن الاول صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز (رحمه الله) حينما قال «ان المواطن رجل الأمن الأول»، مؤكدين، ان الدور الذي لعبه المواطن في التعاون مع الاجهزة الامنية شكل عنصرا اساسيا في نجاح العمليات الأمنية التي نفذها رجال الأمن.

متابعة المطلوبين

واشادوا بدور اجهزة الامن بوزارة الداخلية في القيام بواجبها في متابعة المطلوبين والتعامل معهم وفق ما تقضي به الأنظمة، داعين في الوقت نفسه، بقية المطلوبين الى المبادرة بتسليم أنفسهم وإيضاح حقيقة موقفهم، مؤكدين ان الدولة ستأخذ في الاعتبار مبادرة تسليم النفس خلال النظر في ملفاتهم، معتبرين ان ايواء المطلوبين يمثل جريمة كبرى، وكل من يتعامل مع الارهاب يضع نفسه تحت طائلة المسؤولية.

تعاون فعال

ونوهوا بدور أهالي بلدة العوامية الكبير في انحسار أعمال الشغب والجرائم الإرهابية التي عانت منها البلدة، من خلال التعاون المستمر والفعال مع رجال الأمن للتضييق على الفئات الخارجة عن القانون والتي تقوم بممارسات اجرامية وارهابية، لافتين الى أن الجهود الكبيرة للاجهزة الامنية خلال السنوات الماضية، ساهمت في تقليص قائمة المطلوبين في قائمة الـ 23 بمحافظة القطيف إلى 6 مطلوبين لا يزالون هاربين، وهم: رمزي محمد عبدالله آل جمال، سلمان علي سلمان آل فرج، علي حسن أحمد آل زايد، فاضل حسن عبدالله الصفواني، محمد حسن أحمد آل زايد، محمد عيسى صالح آل لباد، بعد القبض على بشير جعفر المطلق، أحمد شرف السادة، حسين آل ربيع، رضوان آل رضوان، عبدالله آل سريح، صالح الزنادي، خالد اللباد، محمد كاظم الشاخوري، منتظر السبتي، عباس المزرع، ومقتل مرسي آل ربح، ومحمد الفرج «على يد المطلوب الأمني علي حسن آل أبو عبدالله»، فيما سلم شاه آل شوكان، موسى المبيوق، حسن جعفر المطلق، علي محمد خلفان وحسين البراكي أنفسهم طواعية للجهات الأمنية.

جزاء عادل

واكد قاضي دائرة الأوقاف والمواريث بمحافظة القطيف الشيخ محمد الجيراني، ان الجزاء العادل سيكون مصير كل من يحاول إشاعة الفوضى وتهديد حياة أو أملاك المواطنين، حاثا الجميع على التعاون مع رجال الأمن في الإبلاغ عن أي شخص يهدد أمن واستقرار بلادنا.

ثقة كاملة

وأضاف الشيخ محمد الجيراني ان كافة المواطنين لديهم الثقة الكاملة بقدرة الأجهزة الأمنية على الوقوف في وجه كافة الاشكال الإرهابية، لافتا الى أن الوطن سيبقى محروسا بفضل الله ثم بفضل القيادة الرشيدة.

ودعا المطلوبين الى تسليم أنفسهم لأن الدولة منصفة لا تظلم ولا تقر الظلم، مهيبا بالبقية من شباب محافظة القطيف إلى تحفيز المطلوبين للمسارعة بتسليم أنفسهم، مشددا على أن الدولة عادلة وأن القضاء نزيه ويأخذ مجراه بشكل طبيعي، مؤكدا، أن الجميع في هذه المحافظة يد واحدة.

يد العدالة

وأكد عمدة تاروت عبدالحليم آل كيدار ان يد العدالة تطال الإرهاب طال الزمن أو قصر، مؤكدا ان وزارة الداخلية تعمل على مدار الساعة لتوفير جميع اسباب الراحة والأمن والاستقرار للمواطن، مشددا على ضرورة الحفاظ على الوطن وعدم المساس بأمنه، معتبرا امن الوطن ورخاءه مسئولية الجميع، ويجب علينا أن نقف صفا واحدا في وجه كل من يريد التغرير بشبابنا.

تهديد حقيقي

واوضح آل كيدار ان الارهاب يبقى عنصرا طارئا، ويشكل تهديدا حقيقيا لاستقرار الوطن ويدمر الاوطان ويسهم في ازهاق الارواح، لافتا الى ان ابنه اكتوى بنيران الارهاب، عندما اصيب بجروح خلال العملية الارهابية التي استهدفت مسجد الكوثر بسيهات في شهر محرم الماضي.
http://www.alyaum.com/article/4140067
5 أشهر من الأمن بعد إعدامات الـ47
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الرياض،الدمام: سليمان العنزي، علي عبدي، هند الأحمد، سمية السماعيل
5 أشهر مضت على تنفيذ القصاص في 47 إرهابيا، تنفست فيها القطيف وسيهات والعوامية وسدود والجش والقوع والناصرة والدمام، السلام والأمن بعد سلسلة من عمليات إرهابية استهدفت رجال أمن ومقار حكومية ومواطنين، ومنذ أن قال القضاء كلمته ونفذت أحكام الإعدام، وكان بينهم نمر النمر الذي بمقتله شلت حركة الإرهاب، لم تسجل سوى جريمة «جنائية» قُتل فيها رجلا أمن كانا يحرسان سيارة نقل أموال، وإحراق جزء يسير من مبنى حكومي قيد الإنشاء بعبوة مولوتوف. 
أسدلت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس، الستار على فصول محاكمة عناصر خلية العوامية المكونة من 24 إرهابيا، بإصدار حكماً ابتدائياً يقضي بتعزير 14 إرهابياً من عناصر الخلية بالقتل، وتعزير 9 آخرين بالسجن مدد تتراوح بين 3 إلى 15 سنة، فيما قررت المحكمة بإطلاق سراح متهم واحد في القضية لعدم ثبوت إدانته بما نسب إليه من تهم. 

قالت المحكمة أن قرارها أتى بعد ثبوت إدانتهم بقرابة الـ150 تهمة من أبرزها، تشكيل خلية إرهابية داخل البلاد، والخروج المسلح على ولي الأمر، والعمل على الإخلال بأمن البلد وزعزعة استقراره، وتفكيك وحدته وترابطه، وإهدار مقدراته ومكتسباته، وثرواته، وإخافة الآمنيين، والاعتداء عليهم بالسلاح، واستهداف رجال الأمن ورصدهم والاعتداء عليهم بإطلاق النار عليهم، وقتل أحدهم وإصابة بعضهم، وإطلاق النار على مقر عملهم ورميهم بقنابل المالتوف أثناء قيامهم بواجبهم، بالإضافة إلى ثبوت إدانتهم بالسطو المسلح على عدة محلات تجارية وسيارة خاصة بنقل المبالغ المالية من البنوك بمحافظة القطيف، والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة وإطلاق النار على عدد من المواطنين والمقيمين وقتل بعضهم وإصابة بعضهم الآخر مستخدمين سيارات مسلوبة من أصحابها تحت تهديد السلاح أو مسروقة وحيازتهم أسلحة رشاشة ومسدسات وذخيرتها وقنابل المالتوف الحارقة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي وارتكابهم عدة أداور إجرامية.

 المتهم الأول:

-اشتراكه مع متهمين في إطلاق النار على رجال أمن ودوريات أمنية ومراكز شرطة عدة مرات.

- قطع الطريق مجاهرة ومكابرة بقوة السلاح باعتراضه طريق إحدى السيارات المدنية وإطلاق أربع طلقات من مسدسه مما نتج عن ذلك مقتل مواطن عمداً وعدواناً، وإصابة قائد السيارة في عضده الأيمن وكان ذلك بمشاركة أحد الهالكين الذي أطلق النار من مسدسه هو أيضاً.

- اشتراكه مع مطلوبين في الاعتداء على أحد رجال الأمن وسلب محفظته منه ثم قيامه بإطلاق النار عليه من مسدسه طلقتين أصابته واحدة منها في عضده الأيمن والأخرى في كوعه الأيسر.

- الاشتراك مع مطلوبين في حرق سيارة أحد رجال الأمن عن طريق قيام المتهم بسكب مادة البنزين على مقعد السائق وإشعال النار فيها.

- توجيه عدد من الأشخاص بتصنيع وإعداد وتجهيز قنابل المالتوف، بعد أن يزودهم بالوقود ويعطيهم دراجته النارية أثناء التجمعات لإحضار المالتوف وتوزيعه على مثيري الشغب لرميه على رجال الأمن، وتقديمه الدعم المادي لمن يقوم بصناعة وتجهيز قنابل المالتوف.

- ترويج ما مقداره 872 جراماً من الحشيش المخدر المحظور من خلال الاتفاق على بيعه كيلوجرام واحد من الحشيش مقابل مبلغ مالي قدره ألف ريال والمعاقب عليه بموجب المادة الثالثة في فقرتها 7 من نظام مكافحة المخدرات.

- ارتكابه فاحشة اللواط.

 المتهم الثاني

- الخروج المسلح على ولي الأمر بالاشتراك في الاعتداء على رجال الأمن وإطلاق النار عليهم والتسبب في القتل والإصابة وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن مع المتهمين الأول والرابع أثناء إطلاق الأخير النار من سلاحه على سيارة أمنية (دورية أمنية) مما نتج عنه وفاة الجندي وإصابة مرافقه، ومن ثم الهرب من الموقع وتستره على من قام بالاشتراك في إطلاق النار.

- ارتكابه فاحشة اللواط.

- مرافقته للمتهم الرابع أثناء تجوله على سيارة بسرقتها في وقت سابق وتستره على ذلك.

- تعاطيه حبوب الكبتاجون المحظورة المجرّم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة المخدرات.

 المتهم الثالث

- إطلاق النار على سيارة خاصة بقوات الطوارئ من سلاح مسدس حصل عليه من المتهم الأول.

- إطلاقه النار على سيارة أمنية (دورية أمنية) داخل بلدة العوامية.

- حيازة وشراء وبيع عدد من الأسلحة والذخائر الحية والتدرب عليها بقصد الإخلال بالأمن الداخلي المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر لعام 1426.

- الاشتراك مع المتهم العاشر في صناعة وتجهيز 56 قنبلة مالتوف واستخدامها أثناء القيام بحراسة منزل أحد الهالكين للاعتداء على الدوريات الأمنية ومقاومتها من قبل من يقوم بالحراسة المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام المتفجرات والمفرقعات.

المتهم الرابع

- الاشتراك في إطلاق النار (على دورية أمنية) وقتل الجندي وإصابة مرافقه.

- الاشتراك في تشكيل عصابي وحمل الأسلحة معهم للاعتداء على المواطنين ورجال الأمن وإخافة الآمنين.

- تستره على مطلوبين عند إطلاق النار على السيارات الأمنية (دورية أمنية ومدرعة أمنية).

- سلب سيارة من نوع كابرس من أحد المواطنين تحت تهديد السلاح.

- اشتراكه في إطلاق النار على دوريتين أمنيتين في سيهات ما أدى إلى إصابة الدوريتين الأمنيتين ورجال الأمن الذين كانوا فيها.

- اشتراكه في السطو المسلح على سيارة نقل الأموال وإطلاق النار على سائق سيارة نقل الأموال وإصابته.

- اشتراكه بالسطو المسلح على عدة محالّ تجارية مستخدمين في ذلك سيارة (من نوع باص) مسروقة.

 المتهم الخامس

- اشتراكه في إطلاق النار على دورية أمنية وقتل أحد رجلي الأمن وإصابة زميله أثناء قيامهما بتأدية عملهما.

- اشتراكه في إطلاق النار على مبنى شرطة العوامية من أسلحة رشاشة كانت بحوزتهم.

- اشتراكه في السطو المسلح على عدة محالّ تجارية وسرقة الخزنة مستخدمين الأسلحة الرشاشة وسيارة مسروقة.

- سرقة سيارة من نوع (لاندكروزر) من مدينة الدمام والهرب بها إلى محافظة القطيف وإيقافها في مزرعة مهجورة وتسليم مفاتيحها إلى رفقائه؛ بهدف استخدامها في تنقلاتهم.

- اشتراكه بإطلاق النار من أسلحة رشاشة كانت معهم على دوريتين أمنيتين في شارع نادي الخليج بسيهات ومن ثم الفرار على دراجات نارية.

- تزوير بطاقة أحوال شخصية واستخدامها في تنقلاته خشية القبض عليه؛ لكونه مطلوباً للجهات الأمنية.

- تضليل جهة التحقيق بمحاولته إخفاء الحقيقة وعدم ذكرها.

 المتهم السادس 

- اشتراكه في إطلاق النار على دورية أمنية وقتل أحد رجلي الأمن وإصابة زميله أثناء قيامهما بتأدية عملهما.

- الخروج عن طاعة ولي الأمر والسعي لإثارة الفتنة وزعزعة الأمن من خلال حمله السلاح مع مثيري الشغب وإطلاق النار والتستر عليهم.

- حيازة سلاح رشاش بقصد الإخلال بالأمن المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة الرابعة والثلاثون من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426.

- شروعه في تأمين الذخيرة الحية من نوع (8 ملم) لأحد الأشخاص.

- سعيه للحصول على سلاح رشاش من أحد الموقوفين من خلال تراسله أثناء وجوده في السجن عن طريق برنامج (الواتساب) المجرم بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

- ترويج حبوب الأمفيتامين المحظورة والحشيش المخدر.

- تعاطي حبوب الأمفيتامين المحظورة المجرم بموجب بموجب المادة الواحدة والأربعين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

المتهم السابع 

- الشروع في قتل رجال الأمن بإطلاق النار عليهم وعلى سياراتهم الرسمية أثناء تأديتهم لأعمالهم الأمنية.

- الاشتراك في السطو المسلح على عدة محالّ تجارية بالعوامية من خلال نقلهم بسيارته الخاصة بعد سطوهم المسلح على تلك المحالّ إلى منزل أحد المطلوبين وتستره عليهم، سلب عدد من العمالة تحت تهديد السلاح واستخدام دراجته النارية في ذلك.

- دعم مثيري الشغب بالأسلحة والذخيرة بقصد زعزعة أمن البلد واستقراره وقتل رجال الأمن واستخدام سيارته في ذلك وإيصال تلك الأسلحة والذخيرة.

- إطلاق النار على منزل وسيارة أحد المواطنين وتكرار ذلك بقصد ثنيه ومنعه عن التعاون مع الجهات الأمنية.

- اشتراكه في إطلاق النار على رجال الأمن التابعين لمركز شرطة العوامية وتكرار ذلك بعد الترصد لهم أثناء خروجهم من أعمالهم.

 المتهم الثامن 

- الاعتداء على مركز شرطة العوامية بإطلاق النار عليها ورميها بقنابل المالتوف الحارقة.

- الاشتراك في إطلاق النار على أحد مراكز التفتيش الأمنية بالعوامية وكذلك سيارة مدرعة تابعة لقوات الطواري الخاصة.

- تدربه على الرماية بالسلاح الرشاش بقصد الإخلال بأمن البلد واستقراره.

- حيازة سلاح رشاش بقصد الإخلال بالأمن الداخلي المجَّرم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر.

- الاعتداء على رجال الأمن برميهم بالحجارة وقنابل المالتوف وتعطيل المارة بحرق الإطارات في الشوارع العامة.

- حيازة قنابل المالتوف الحارقة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام المتفجرات والمفرقعات.

المتهم التاسع 

- اشتراكه في قتل رجل أمن أثناء قيامه بأداء عمله.

- تكوينه خلية إرهابية تستهدف رجال الأمن والاجتماع مع الموقوف (زعيم وقائد الإرهاب بالعوامية) وتلقي التعليمات منه.

- تدربه على إطلاق النار أثناء قيادة الدراجة النارية.

- اشتراكه في إطلاق النار على مدرعة بشارع الملك عبدالعزيز بمحافظة القطيف نتج عنها إصابة أحد رجال الأمن.

- اشتراكه في إطلاق النار على دورية أمنية من نوع (يوكن) ببلدة العوامية في شهر محرم من عام 1423 .

 المتهم العاشر 

- المشاركة في استهداف رجال الأمن والدوريات الأمنية.

- اشتراكه في الخلية الإرهابية المكلفة بصناعة قنابل المالتوف ومن ثم تسليم تلك القنابل للمجموعات المكلفة باستخدامها ضد رجال الأمن.

- رمي رجال الأمن بقنابل المالتوف أثناء مشاركته في تجمعات مثيري أعمال الشغب.

- اشتراكه في تضليل الرأي العام بتستره وتواطئه على ما علمه من استهداف مثيري الشغب الممتلكات الخاصة للمواطنين ومن ثم نسبت ذلك التخريب والعبث إلى رجال الأمن.

- خروجه عن طاعة ولي الأمر من خلال مشاركته في تجمعات مثيري الشغب التي تهدف إلى زعزعة الأمن وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وقيامه بدور ترديد الهتافات المناوئة للدولة عبر مكبر الصوت وحرقة الإطارات للحيلولة دون وصول رجال الأمن ورميهم بالحجارة.

المتهم الحادي عشر 

- الانضمام إلى خلية إرهابية تعمل على التحريض وإثارة الفتنة والقيام بأعمال الشغب وحمل الأسلحة واطلاق النار على الدوريات الأمنية ورجال الأمن والمنشآت الحكومية.

- التخطيط والتنسيق للخروج في تجمعات مثيري الشغب والقيام بالمواجهة المسلحة.

- تكليفه من قبل أحد الهالكين بمهمة حمل السلاح الرشاش والسير بجوار التجمعات للحراسة تحسباً لأي طارئ.

- إطلاقه النار من سلاح رشاش على مدرعة لقوات الأمن ثم هروبه أثناء أحداث شغب في العوامية بمحافظة القطيف.

- التقاؤه بأحد الهالكين وإعطاؤه السلاح الرشاش الذي نفذ به العملية.

- الهجوم مع مطلوبين أمنياً وإطلاق النار بأسلحة رشاشة على رجال الأمن المتمركزين على سطح مركز شرطة العوامية ثم إعطاء الإشارة لمجموعة إرهابية أخرى متمركزة أمام مركز شرطة العوامية بإطلاق النار من أسلحة رشاشة معهم على المركز.

- المشاركة في التجمعات المعادية للدولة في بلدة العوامية .

 المتهم الثاني عشر 

- اشتراكه في إطلاق النار على دورية أمنية عدة مرات نتج عنها قتل أحد رجال الأمن وإصابة زميله أثناء قيامهما بتأدية عملهما.

- اشتراكه في قتل أحد المقيمين من الجنسية الآسيوية أثناء إطلاق النار على الدورية الأمنية.

- مواجهة رجال الأمن عند مداهمته ومحاولة القبض عليه أثناء تنفيذه لإحدى عمليات ترويج المسكرات مستخدماً سيارة مسروقة برفقة أحد المتهمين وحاملاً معه مسدس (9ملم) مشحون بالذخيرة الحية واستخدامه في إطلاق النار على رجال الأمن أثناء محاولة القبض عليه.

- تواصله مع جهات إعلامية أجنبية وإعطاء صورة مغايرة للواقع عن الأحداث الحاصلة في محافظة القطيف.

- سلب عدد من المقيمين من الجنسية الآسيوية تحت تهديد السلاح وأخذ ما معهم من مال.

 المتهم الثالث عشر :

- اشتراكه في عملية السطو المسلح على سيارة نقل الأموال التابعة لأحد البنوك وسرقة ما فيها من أموال مما يقارب (مليون ومائتي ألف ريال) تحت تهديد السلاح من خلال:

- سرقة سيارة نوع (يوكن) بيضاء اللون من الدمام والهروب بها لمحافظة القطيف تمهيداً لاستخدامها في عملية السطو المسلح.

- اشتراكه مع آخرين في تنفيذ عملية السطو المسلح حيث شارك في عملية الرصد والتنفيذ مستخدماً سلاحاً أبيض في إعطاب سيارة نقل الأموال ليتمكنوا من السيطرة عليها وما فيها، بينما استخدم مرافقوه سلاحين أحدهما رشاش والآخر مسدس حيث قام أحد المطلوبين بإطلاق النار على الموظف الذي يحمل الكيس الذي به المال بينما المتهم الرابع أطلق النار داخل غرفة القيادة وقام هو بطعن الموظف الذي يحمل الكيس عدة طعنات حتى أخذ من الكيس ومن ثم الهرب.

- أخذ نصيبه من عملية السطو مبلغ والذي يقدر بـ400 ألف ريال.

- اشتراكه في عملية سرقة سيارة نوع (يارس) في محافظة القطيف.

- اتفاقه مع المتهم الرابع وآخرين على القيام بالسطو المسلح على ملحمة (خير زاد) في محافظة القطيف وأحد محالّ الهواتف المحمولة.

- ارتداء القناع وحمل المسدس ومن ثم التوجه إلى المحالّ التجارية المزمع السطو عليها مستقلين السيارة المسروقة نوع يارس.

- سرقة ثلاثة عشر هاتفاً جوالاً وخزنة مقفلة من أحد محالّ الهواتف المحمولة تحت تهديد البائع بالسلاح.

- سرقة مبالغ مالية داخل كيس من مكان المحاسبة في ملحمة (خير زاد) تحت تهديد السلاح.

- سرقة مبالغ مالية من ملحمة أخرى تحت تهديد السلاح.

- هروبهم بعد تنفيذ عمليات إجرامية إلى إحدى المزارع، ومن ثم كسر الخزنة التي تم سرقتها وأخذ ما فيها من مال.

- إخفاء الأسلحة المستخدمة في عمليات السطو بعد تنفيذها.

- استلامه نصيبه من عمليات السطو على تلك المحالّ بما يقارب ثلاثة عشر ألف ريال.

- تشكيله مع المتهمين الأول والرابع والخامس والثالث عشر وآخرين عصابة إرهابية تستهدف رجال الأمن وذلك من خلال اتفاقه مع المتهمين الرابع والخامس على البحث عن الدوريات الأمنية واستهدافها.

- ارتداؤه القناع وحمله السلاح مع رفقائه ومن ثم البحث عن الدوريات الأمنية تمهيداً لاستهدافها.

- إطلاقه النار من السلاح الرشاش الذي كان يحمله على دورتين أمنيتين في سيهات.

- إخفاء الأسلحة الرشاش في منزل أحد المطلوبين بعد ارتكاب تلك العمليات الإرهابية.

اشتراكه مع المتهم الرابع في عملية سطو مسلح على محل التموينات في محطة القاسم وسرقة ما في الصندوق من مال وعدد كبير من بطاقات سوا من خلال قيامه بما يلي:

- ارتداؤه القناع مع المتهم الرابع وحمل الأخير للسلاح ومن ثم التوجه إلى المحطة والقيام بعملية الرصد ومن ثم السطو وتهديد العاملين فيها.

- توجهه إلى صندوق المحاسبة وأخذ ما فيه من مبالغ مالية، وكذلك عدد كبير من بطاقة سوا وعلب سجائر.

- سلب سيارة من نوع تويوتا (أنوفا) تحت تهديد السلاح كانت متوقفة للتزود بالوقوف ومن ثم الهروب بها من الموقع.

- استلام نصيبه من العملية وقدره 2000 ريال وعدد من بطاقات سوا بما يعادل ثلاثة آلاف ريال.

- سرقة سيارة من نوع (يوكن) أبيض من مدينة الدمام والهرب بها إلى محافظة القطيف.

الاشتراك في القيام بعمليات سطو مسلح على مجموعة من المحالّ التجارية وسلب ما فيها من أموال تحت تهديد السلاح حيث قام بما يلي:

- تأمين السيارة المستخدمة في العمليات وهي السيارة (اليوكن) التي قام بسرقتها في مدينة الدمام.

- ارتداء القناع وحمل السلاح المسدس ومن ثم التوجه إلى محل عصيرات المنتزه وقام بإطلاق النار على باب المحل من الداخل بهدف الوصول إلى الصندوق وبالفعل تمكن مرافقه من سلب المبالغ المالية التي كانت في الصندوق وكذلك المبالغ التي كانت مع العاملين في المحل.

- التوجه بعد ذلك إلى مطعم (أيام زمان) وسلب ما فيه من مال تحت تهديد السلاح.

- التوجه بعد ذلك إلى محل تموينات غذائية واخراج العامل منه تحت تهديد السلاح وسرقة مابه من مبالغ مالية وبطاقات سواء ومن ثم الهرب من الموقع على السيارة (اليوكن) المسروقة.

- استلامه نصيبه من تلك العمليات وهو ألف ريال.

- حيازته سلاحاً من نوع (مسدس) بقصد الإخلال بالأمن المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.

- اشتراكه في حيازة الأسلحة الرشاشة المستخدمة في عمليات السطو المسلح بقصد الإخلال بالأمن.

 المتهم الرابع عشر :

- اشتراكه مع المتهمين الأول والثاني عشر في إطلاق النار على دورية أمنية بمحافظة القطيف ونتج عن ذلك استشهاد رجل أمن وإصابة مرافقه.

- اشتراكه مع المتهم الثاني عشر في إطلاق النار على مركز شرطة العوامية والدوريات الأمنية.

- : خروجه عن طاعة ولي الأمر من خلال المشاركة في تجمعات مثيري الشغب والمسيرات في محافظة القطيف التي تهدف إلى زعزعة الأمن ومقاومة رجال الأمن وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وتستره على من يقومون بتنظيمها ودعمها ويقوم بإحضار النساء للمشاركة فيها.

- المتاجرة بشراء وبيع الأسلحة والذخيرة الحية المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر لعام 1426هـ من خلال ما يلي:-

1) شراء وحيازة مسدس ثم بيعه على من اشتراه منه بمبلغ أربعة آلاف ريال.

2) بيعه ذخيرة حية لسلاح رشاش 50 طلقة على المتهم الثاني عشر بمبلغ قدره 350 ريالاً من أجل الإخلال بالأمن.

3) شراؤه ذخيرة حية لسلاح رشاش وبيعها.

- اشتراكه مع المتهم الرابع وآخرين في سرقة سيارة من نوع (إكسبيدشن) وممارسة التفحيط عليها.

 المتهم الخامس عشر 

- مراقبة ومتابعة السيارات الأمنية في بلدة العوامية ومن ثم إبلاغ ثلاثة من المطلوبين ليقوموا هؤلاء بإطلاق النار على تلك السيارات ومن بداخلها.

- إطلاق النار من سلاح مسدس عندما شاهد دورية أمنية في العوامية.

- تستره على المتهم الثاني عشر وعدم الإبلاغ عنه مع علمه بأنه مطلوب للجهات الأمنية ومساعدته في التخفي والهروب من خلال مراقبته لتحركات شرطة العوامية وإبلاغه للمتهم بتحركات الشرطة أولاً بأول.

- اشتراكه مع المتهم الثاني عشر وآخرين برمي دورية أمنية داخل العوامية بقنابل المالتوف مما أدى إلى إحراقها ثم سرقة سلاح رشاش رسمي حكومي وجوالات رجال الأمن.

- الاشتراك مع ملثمين في تفجير أنبوبة غاز بالقرب من مدرسة البخاري بالعوامية من أجل إثارة الفتنة وإتلاف الممتلكات العامة.

- اشتراكه في السطو المسلح وسلب الأموال تحت تهديد السلاح حيث قاموا بالسطو على ثلاث محالّ تجارية (بقالات) وسلب ما فيها من أموال تحت تهديد السلاح من خلال حمله لسلاح مسدس ومرافقه الذي كان يحمل سلاح رشاش وكان نصيب كل وأحد منهم مبلغ 800 ريال.

- مقاومته رجال الأمن عند القبض عليه.

- سطوه على محل تجاري برفقة آخرين وسرقة مبلغ مالي تحت تهديد السلاح.

- المشاركة في مسيرات مثيري الشغب في بلدة العوامية وتنظيمها وترديد العبارات والهتافات المسيئة لولاة الأمر والإشادة ببعض مثيري الشغب والخارجين على ولي الأمر أمثال الموقوف زعيم وقائد الإرهاب بالعوامية.

- الاشتراك والانضمام لمجموعات عن طريق هاتفه البلاك بيري نشاطها الدعوة للخروج في المظاهرات والمسيرات ونشر المقاطع المرئية والصوتية المناوئة للدولة.

- حرق الإطارات في منتصف الطرق في بلدة العوامية ومنع العامة من استخدام الطريق ثلاث مرات.

- التوسط في بيع سلاح مقابل أجر مالي.

- حيازته سلاح مسدس من أجل الإخلال بالأمن.

- تحميل وتخزين ما من شأنه المساس بالقيم الدينية والآداب العامة على جهاز جواله لافلام إباحية.

- تحميل وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام على جهاز جواله لقصيدة تحرض وتدعو للمظاهرات وتهدد بحرق الدوريات الأمنية وكذلك صور لبعض الرموز المناوئين للدولة أمثال الموقوف زعيم وقائد الإرهاب بالعوامية وبعض المتزعمين للمظاهرات والمسيرات وبعض الشعارات والعبارات المناوئة للدولة.

- ارتكابه فاحشة اللواط عدة مرات.

- صناعة قنابل المالتوف وقذفها ضد المركبات التابعة للدوريات الأمنية مما تسبب في إلحاق الأضرار بها المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام المتفجرات والمفرقعات.

- تعاطيه مادة الأمفيتامين المحظورة المجرّم والمعاقب على ذلك بموجب نظام مكافحة المخدرات.

 المتهم السادس عشر

- خيانته العظمى لوطنه ومليكه وأمانته كونه عسكرياً ومن واجبه حفظ الأمن والإبلاغ عن المجرمين وعدم التستر عليهم، والدفاع والذود عن وطنه.

- مشاركته مع عدة أشخاص بالهجوم المسلح على مركز شرطة العوامية بأسلحة رشاشة وقيامه بمراقبة المكان وتحذير المهاجمين عند قدوم إحدى المركبات الأمنية مما مكن الجميع من الهرب.

- إطلاق النار من سلاح رشاش كان بحوزته على مركز شرطة العوامية.

- مشاركته عدة مرات في المسيرات وتجمعات الشغب التي حدثت في بلدة العوامية بمحافظة القطيف.

- حمله وترديده لشعارات وهتافات مناوئة للدولة أثناء مشاركته في المسيرات وتجمعات الشغب التي وقعت في بلدة العوامية بمحافظة القطيف.

- التواصل مع المطلوبين أمنياً وتأييده لما يقومون به وتستره عليهم وعدم الإبلاغ عنهم.

- حيازته مسدساً مع ذخيرته واستلام أسلحة وذخيرة من المتهم الثاني عشر وحفظها لديه لفترة من الزمن، ثم قيامه بإعادة تلك الأسلحة والذخيرة للمتهم الثاني عشر بدون ترخيص بقصد الإفساد والإخلال بالأمن الداخلي المجرم والمعاقب عليه بموجب الفقرة (ب) من المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 في 25/ 7/ 1426هـ.

- إعداد وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرّم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية من خلال حيازته مواد محظورة في جهازي الحاسب الآلي والذاكرتين القلمية المضبوطة بحوزته.

 المتهم السابع عشر 

- اشتراكه في قتل رجل الأمن من خلال تسليمه سلاحه الرشاش للمتهم الخامس وإركابه على دراجته النارية أثناء قيام المتهم الخامس ومجموعة من المسلحين كانوا يستقلون دراجات نارية بإطلاق النار على رجل الأمن في الدورية الأمنية وإخفائه السلاح الرشاش المستخدم في الجريمة بدفنه في إحدى المزارع بالقطيف بعد إعادته له من قبل المتهم الخامس.

- خروجه مع أصحاب الدراجات النارية في مسيرات مسلحة وإشاعتهم الفوضى وزعزعتهم الأمن من خلال تلك المسيرات.

- شراؤه سلاحاً من نوع رشاش وحيازته بدون تصريح بقصد الإفساد والإخلال بالأمن الداخلي المعاقب على ذلك بموجب المادة 34 من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/ 7/ 1426هـ.

المتهم الثامن عشر

- اشتراكه في إطلاق النار على دورية أمنية بسيهات من خلال قيادته دراجة نارية وإركابه أحد الموقوفين الذي أطلق النار مع مجموعة من أصحاب الدراجات المسلحين باتجاه الدورية الأمنية.

- تمالؤه مع قاتلي رجل الأمن من خلال وجوده معهم على دراجته النارية أثناء إطلاقهم النار عليه وعدم إبلاغه عنهم.

 المتهم التاسع عشر 

- شراء سلاح رشاش بمبلغ 8 آلاف و160 طلقة حية مبلغ وقدره 2900 لصالح المتهم الرابع والعشرين.

- حيازة سلاح مسدس عيار (8ملم) و40 طلقة حية للمسدس ذاته بقصد الإخلال بالأمن.

- حيازته سلاح رشاش وتسليمه لأحد المطلوبين بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.

- حيازته سلاح مسدس عيار (7 ملم) و25 طلقة حية بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.

- التدرب مع المتهمين الثالث، والعشرين على إطلاق النار من مسدسه عيار (7 ملم) بقصد الإخلال بالأمن.

- تسليم المتهم الثالث سلاحه المسدس عيار (7 ملم) بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.

- تسليم أحد المطلوبين سلاحه المسدس (7 ملم) بقصد إعطائه لأحد الهالكين لمقاومة رجال الأمن والإخلال بالأمن.

 المتهم العشرون 

- حيازة مسدس أسود اللون عيار (7ملم).

- مرافقة المتهمين الثالث والتاسع عشر لشراء سلاح رشاش وتستره على ذلك.
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- التدرب مع المتهمين: الثالث والتاسع عشر على إطلاق النار من مسدس أحد المطلوبين بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.

- تستره على حيازة المتهم التاسع عشر سلاحين من نوع مسدس غير مرخصين.

 المتهم الحادي والعشرون 

- تأمين المأوى للمطلوبين أمنياً والتستر عليهم. 
- تأمين المواد الغذائية للمطلوبين أمنياً ومساعدتهم في قضاء حوائجهم.

- مساعدة المطلوبين أمنياً في إخفاء الأسلحة والذخيرة وتأمينها لهم عند الطلب.

- مسح الطريق للمطلوبين أمنياً خشية القبض عليهم.

- تستره على عدد من قيادات مثيري الشغب والمطلوبين أمنياً رغم علمه بتورط أحدهم في إطلاق النار على رجال الأمن.

- حيازته سلاحين أحدهما سلاح من نوع رشاش والآخر مسدس وذخيرتهما غير مرخَّصة عائدة لخاله المطلوب أمنياً آنذاك المتهم الرابع بقصد الإخلال بالأمن المعاقب عليه بموجب المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.

 المتهم الثاني والعشرون 

- الخروج على ولي الأمر وذلك بارتباطه بالمطلوب أمنياً المتهم الرابع أحد قيادي ومثيري الشغب ومن مطلقي النار على رجال الأمن والاجتماع به والاستجابة لأوامره وتستره عليه وتقديم الدعم له.

- مساعدته المطلوب أمنياً حينذاك المتهم الرابع في إخفاء الذخيرة وإحضارها وقت طلبها.

- اشتراكه في حيازة الأسلحة والذخيرة التي كانت بحوزة المطلوب أمنياً حينذاك المتهم الرابع والذي قام بإخفائها له بقصد الإفساد والإخلال بالأمن.

 المتهم الثالث والعشرون 

- مشاركته في المسيرات والتجمعات وأحداث الشغب التي حدثت ببلدة العوامية ومحافظة القطيف رغم علمه بأن ذلك ممنوع.

- تنظيم وترديد الهتافات المعادية للدولة عبر مكبرات الصوت وحمل الصور واللافتات.

- تواصله مع بعض المطلوبين أمنياً وتستره عليهم وعلى أماكن وجودهم.

- مشاركته في أعمال الشغب في محافظة القطيف وذلك بإغلاق الشوارع بواسطة الحاويات المشتعلة.

- تستره على أشخاص شاهدهم يقومون برمي قنابل المالتوف على الدوريات الأمنية.

- تستره على ما كان يخطط له بعض المطلوبين أمنياً من تنظيم التجمعات لمثيري الشغب وبعض الأعمال التي من شأنها التحريض على الانخراط في تلك التجمعات.

- تستره على ما كان يخطط له بعض المطلوبين أمنياً للقيام بأعمال تستهدف رجال الأمن وعدم الإبلاغ عن ذلك.

- حضور خطب الموقوف "زعيم وقائد الإرهاب بالعوامية" التحريضية وتستره على من يقوم بتصويرها وتنزيلها على الإنترنت.

- تستره على كل من المتهم الثاني عشر والمتهم الأول وآخرين مع علمه بأنهم هم من يطلقون النار على رجال الأمن في العوامية.

- مشاركته في نقل المصابين في التجمعات.

- تحريضه للخروج على طاعة ولي الأمر بدعوته لمعارفه وأصدقائه للمشاركة في تجمعات مثيري الشغب.

- الاستمرار في الهروب وعدم تسليم نفسه للجهات الأمنية بعد إعلان اسمه ضمن قائمة الـ(23) واختفائه بمنزل ابن خاله.

- تضليل الجهات الأمنية باستخدام الرموز أثناء الاتصالات الهاتفية خشية انكشاف أمرهم للجهات الأمنية.

- إعداده وإرساله عن طريق الشبكة المعلوماتية ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم بمجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وذلك من خلال مراسلته لموقع العوامية على الشبكة المعلوماتية وإعداد بيان باسمه يستنكر فيه وضع اسمه ضمن المطلوبين ومن ثم رفعه على الشبكة المعلوماتية.

- تواصله عن طريق الإنترنت مع مواقع مشبوهة وممنوعة.

 المتهم الرابع والعشرون 

- قيامه بدور الوسيط في تأمين سلاح من نوع مسدس (8ملم) بقصد الإخلال بالأمن الداخلي المجرم بموجب نظام الأسلحة والذخائر.

- اشتراكه مع المتهم التاسع عشر في شراء سلاح رشاش بمبلغ 8 الاف ريال دفع نصفها بقصد الإخلال بالأمن الداخلي وقيامه بدور الوسيط في تأمينه رغم وجوده في السجن في قضيته السابقة المجرم والمعاقب على ذلك بموجب نظام الأسلحة والذخائر مما يؤكد قصد الإخلال بالأمن.

- تستره على ممتهني تجارة الأسلحة بدون ترخيص وذلك بعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم.

- تواصله وارتباطه مع بعض متزعمي إثارة الفتنة وزعزعة الأمن.

- حيازته جهاز جوال داخل السجن وبيعه على احد السجناء.

- تعاطي الحشيش المخدر وحبوب الكبتاجون المحظورة.
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=265953&CategoryID=5
50 جلسة تنهي ملف خلية العوامية
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مثيرو شغب بالقطيف في أحداث سابقة (الوطن) 
الدمام: علي عبدي
بعد أكثر من 50 جلسة لـ"خلية العوامية"، اكتملت فيها كل الشؤون القانونية والإدارية، أنهت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس ملف الخلية.

وطالب المدعي العام في وقت سابق، بإقامة حد القتل والحرابة بحق 16 متهما وسجن المتبقين فترات مختلفة، حتى صدر حكم المحكمة بعد أكثر من 50 جلسة، ويواجه المتهمون قضايا عدة، منها الاعتداء بالقتل، وإطلاق النار على رجال الأمن والمواطنين، والخروج المسلح على ولي الأمر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وإطلاق النار والسطو على المحلات التجارية وسرقة أموالها، وحيازة أسلحة وذخائر، وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن، وصناعة وتجهيز قنابل المولوتوف، والتستر على مطلوبين أمنيين بإطلاق النار على السيارات الأمنية في بلدة العوامية بمحافظة القطيف.

كيف استهدفت خلية العوامية رجال الأمن

1- الغدر والترصد المستمر

2- إطلاق النار بشكل مفاجئ وسريع

3-إطلاق النار على المواطنين للتشتيت والهرب

4- الهرب داخل مناطق زراعية

5- التخفي في أوكار في بلدة العوامية
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=265897&CategoryID=5
حد السيف يوقف العمليات الإرهابية

الدمام: علي عبدي
كان الثاني من يناير 2016 يوما فاصلا قطع دابر الإرهاب، بعد أن نفذت الجهات الأمنية حكم الإعدام في 47 إرهابيا، بينهم نمر النمر الذي بمقتله شلت حركة الإرهاب في محافظة القطيف، بعد أن شهدت المحافظة بعض العمليات الجنائية، أبرزها مقتل رجلي أمن من مجهولين وصفته مصادر بأنه "جنائي" كان بهدف السرقة، كما تم إحراق جزء يسير من مبنى حكومي بعبوة مولوتوف.

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على المتورطين، إذ قابل جمود الخلايا الإرهابية في العوامية سيطرة أمنية أسهمت في القبض على نحو 10 من الخلايا الإرهابية وتسليم مطلوبين أنفسهم طواعية، إلى الجهات الأمنية ومقتل مسلحين بعد تبادل إطلاق النار.

عمليات أمنية

25/ 3/ 1437

القبض على الإرهابي المتهم بإشعال النار في أحد المباني الحكومية بالقطيف

-8/ 4/ 1437

القبض على المطلوب هيثم المختار المتورط في إطلاق النار على رجال الأمن

-16/ 5/ 1437

مقتل المطلوب علي محمود علي عبدالله "بحريني" في مزرعة بالعوامية
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=265895&CategoryID=5
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السكينة: مناصرون واعتقال منصتان إيرانيتان لتشويه السعودية

عبدالمنعم المشوح 
الدمام: سمية السماعيل
في ظل انتشار الحسابات الطائفية التي تسعى إلى نشر الفتن والأفكار الإرهابية والتعاطف مع من صدرت عليهم أحكام قضائية جراء ارتكابهم جرائم إرهابية، أكد مدير حملة السكينة عبدالمنعم المشوح لـ"الوطن" أن هناك حسابات متطرفة وهدفها التشويه والمناصرة لقضايا التظاهرات والخروج على ولاة الأمر وتورطهم في عمليات إرهابية.

وأوضح المشوح أن هناك منصتين تنتميان لطائفة معينة هدفهم تشويه صورة السعودية، وهم بؤرة التحريض منصة "مناصرون" و"اعتقال" هم الحسابان اللذان يستغلان المواقف والأهداف التي ظهرت أخيرا بشكل كبير، مؤكدا أن جزءا كبيرا منهما ينتمي لإيران.

وبين أن نشأة تلك المنصات كانت بداية بالفيسبوك ثم تضخم حتى أصبح لهم موقع إلكتروني حتى توغل في مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعة مئات الحسابات لتنفيذ أجندات خارجية، مضيفا أن طبيعة حركتهم عبر القيام بتنزيل بعض الأفكار ثم قيام تلك الحسابات بأخذها ونشرها بشكل إلكتروني أو بشري، مؤكدا أنه لا بد من أن تكون هناك منظومة جاهزة بشبكات التواصل الاجتماعي تتصدى يوميا ويكون عملها إستراتيجيا.

وأشار إلى أن الجماعات المتطرفة التي تستخدم طابع العنف مرت بمرحلتين في عام 2012، كانت الجماعات المتطرفة تصر على الطعن بالأحكام الشرعية وتشويه صورة السعودية، حيث إنهم يأتون ببعض الإثباتات وينشرونها بشكل كبير في وسائل التواصل الاجتماعي، حتى أثبتت السعودية شفافية المحاكمات وحضور الأهالي في بعض القضايا، حتى خفت بشكل كبير مسألة التشكيك في مجريات القضاء، مبينا إلى أن المراحل التي اتخذتها السعودية في جعل هذه المحاكمات شفافة تعتبر لحظة نضوج خاصة بعد الأحكام التي صدرت بالإعدامات بحق خلية العوامية الـ24.
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=265896&CategoryID=5
فاضل: منظمات حقوق الإنسان لا بد أن تعي شريعتنا

الدمام: هند الأحمد
قال عضو مجلس الشورى الدكتور صدقة فاضل لـ"الوطن"، إن الأحكام الصادرة بحق خلية العوامية أحكام عادلة، وتتناسب مع الجرم الذي تم ارتكابه، وبما نصت عليه الشريعة الإسلامية.

وأضاف فاضل، أن على المنظمات الحقوقية الخارجية أن تفهم نظامنا القضائي وما نصت عليه شريعتنا الإسلامية، والتي تحض على القصاص لردع الناس عن الاعتداء على بعضهم بعضا، والتقليل من الجرائم، وحول ما يقوم به أهالي المتهمين من التشكيك في القضاء، سواء بتدشين وسوم خلال وسائل التواصل الاجتماعي تتحدث عن التشكيك في القضاء، أو استبواق المنظمات الغربية، لذلك قال فاضل إن هؤلاء هم مواطنون سعوديون، ويعون تماما أكثر من غيرهم أن هذا حكم الشريعة، وأن ما ارتكبه هؤلاء يستحق هذه العقوبة.

ويرى المحامي، العضو السابق في فريق التشريع السعودي بدول مجلس التعاون الخليجي سلطان زاحم، أن ما نص عليه الحكم هو القصاص، والقصاص يعني أخذ حق الآخر وأعلاها القتل.

وقال ابن زاحم لـ"الوطن"، لو لم يكن هناك حق لأبرياء زهقت أرواحهم، لما وصل الحكم إلى القتل، موضحا أن الأحكام الشرعية في المملكة لا تفرق بين شخص وآخر، وأن الأنظمة الجزائية في العالم كله تتشابه بنسبة 95 %، والمركز الذي يتفق على الأنظمة الجزائية العالمية مقره الأمم المتحدة، والمملكة لا تنفرد بنظام جزائي مختلف عما هو عليه عالميا، وعندما نرجع إلى أصول وأنظمة وفلسفة الأنظمة الجزائية لدينا، نجد أنه تم توقيع مذكرات متفق عليها عالميا فيما يتعلق بالأسس والقواعد الجزائية، والقضاء السعودي لا يستطيع أن يكون غير نزيه، لأنه مرتبط ارتباطا كبيرا بكبريات أحداث العالم الجزائية، من أبرزها تبادل السجناء.
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=265898&CategoryID=5
أحداث القطيف من حرق الإطارات إلى استهداف رجال الأمن
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عدد من مثيري الفتنة والشغب بالقطيف في وقت سابق
ملثمون من مثيري الشغب بالقطيف (الوطن)                                      

الدمام: سمية السماعيل 
كان شهر فبراير من العام 2011 البداية الفعلية لأحداث القطيف والتي انطلقت بمظاهرات لعدد من الأشخاص ما فتئت أن تحولت لأحداث شغب وعنف بدأت من قطع الشوارع وحرق الإطارات والحاويات وتكسير السيارات والمحال التجارية لتتطور سريعا وتصل لاستخدام الأسلحة النارية واستهداف رجال الأمن والمباني الحكومية.

أحداث العوامية 
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تفاوتت الأحداث في بدايتها بين خروج عدد من الأشخاص للشوارع للتظاهر وإغلاق الطرق وحرق الإطارات ليتزايد العنف في منتصف أكتوبر2011 باستهداف عدد من الأشخاص لمبنى شرطة العوامية بأسلحة رشاشة وقطع عدد من الطرقات في البلدة، واستمرت تلك الأحداث لحوالي 3 أيام متتالية.

تجمعات مخالفة 
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PR



بعد تلك الأحداث بشهر، سقط أول ضحايا أحداث القطيف بطلقات نارية من مجهولين استهدفت نقطة تفتيش بالقرب من بلدة الشويكة لتصيب مواطنا وترديه قتيلا على الفور، لتبدأ بعدها بيوم تجمعات مخالفة في مدينة القطيف، ويصاب مواطن آخر بطلقات نارية أثناء استهداف عدد من المشاركين في التجمعات لدوريات الأمن المتواجدة في الموقع ما أدى لسقوط ضحية آخر لتلك الأعمال، وخلال ذات الأسبوع وأثناء ضحايا تلك الأعمال عادت أعمال العنف لتسقط ضحيتين ليصل عدد ضحايا أحداث القطيف مع نهاية 2011 إلى 4 ضحايا وعدد من الجرحى والعديد من الخسائر المادية في المحلات التجارية والسيارات. 
مواجهات أمنية 

ومع بداية العام 2012 حددت الجهات الأمنية قائمة بالمتهمين المطلوبين في أحداث القطيف وعرفت بقائمة 21 ليبدأ عدد من المطلوبين بسلسلة من المواجهات الأمنية مع رجال الأمن وممارسة أعمال إرهابية استهدفت رجال أمن ومواطنين ومحلات تجارية ومصالح حكومية، تضمنت مراكز شرطة القطيف والعوامية وتاروت، واستهداف محكمة القطيف واستهداف نقاط أمنية ودوريات أمنية وسطو على محلات تجارية.

ملاحقة المطلوبين 

استمرت الجهات الأمنية في ملاحقة المطلوبين ونتج عن عمليات استهدافهم وملاحقتهم مصرع اثنين من أخطرهم في مواجهة مع رجال الأمن، فيما ألقي القبض على 10 منهم وسلم 3 آخرون أنفسهم ليفرج عنهم في وقت لاحق، فيما لا يزال 6 منهم ضمن قائمة المطلوبين الأمنيين.

وتوسعت قائمة المطلوبين باستمرار أحداث العنف وازدادت التهم لتتشكل خلال تلك الأحداث عدد من المجموعات الإرهابية التي عملت على استهداف رجال الأمن والمواطنين واستقطاب عدد من المغرر بهم لأعمال العنف واستخدام الأسلحة النارية.
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=265899&CategoryID=5
القتل تعزيرًا لـ14 إرهابيا في (خلية العوامية) والسجن لـ9

[image: image9.png]


علي العيسى - الرياضذ 
صدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس، حكمًا ابتدائيًا يقضي بالقتل تعزيرًا لـ14 متهمًا بالإرهاب ضمن "خلية العوامية" المكوّنة من 24 متهمًا، والتي أدين أفرادها بارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية التي شهدتها محافظة القطيف خلال العامين الماضيين، ومنها استهداف وقتل المواطنين ورجال الأمن والاعتداء على الممتلكات العامة والأجهزة الحكومية إضافة إلى عدد من الجرائم الأخلاقية والجنائية التي تورط فيها بعضهم.

وتضمّنت الأحكام السجن لفترات تتراوح بين 3 إلى 15 سنة لـ9 مُدانين إضافة إلى الحكم ببراءة متهم واحد.

واتهم أعضاء الخلية بتشكيل خلية إرهابية داخل البلاد قامت بالخروج المسلح على ولي الأمر والعمل على الإخلال بأمن البلد وزعزعة استقراره وتفكيك وحدته وترابطه وإهدار مقدراته ومكتسباته وثرواته وإخافة الآمنين والاعتداء عليهم بالسلاح.

كما اتهموا باستهداف رجال الأمن ورصدهم والاعتداء عليهم بإطلاق النار عليهم وقتل أحدهم وإصابة بعضهم وإطلاق النار على مقر عملهم ورميهم بقنابل المالتوف أثناء قيامهم بواجبهم، الى جانب قيامهم بالسطو المسلح على عدة محالّ تجارية وسيارة خاصة بنقل المبالغ المالية من البنوك بمحافظة القطيف والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة وإطلاق النار على عدد من المواطنين وقتل بعضهم وإصابة بعضهم الآخر مستخدمين سيارات مسلوبة من أصحابها تحت تهديد السلاح أو مسروقة وحيازتهم أسلحة رشاشة ومسدسات وذخيرتها وقنابل المالتوف الحارقة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.

*******************

78 تهمة للأول أبرزها إطلاق النار على عابري السبيل

- الخروج المسلح على ولي الأمر والاعتداء على رجال الأمن والمواطنين وعابري السبيل وإطلاق النار عليهم وقتل بعضهم وإصابة آخرين

- إتلاف الممتلكات العامة والخاصة وقطع الطريق العام ومجاهرة ومكابرة بالسلاح والاعتداء بالسطو المسلح وسلب الأشخاص والمحالّ التجارية تحت تهديد السلاح وإطلاق النار وإشاعة ونشر الخوف والفوضى بين الناس وزعزعة الأمن.

- اشتراكه مع متهمين في إطلاق النار على رجال أمن ودوريات أمنية ومراكز شرطة عدة مرات.

- قطع الطريق مجاهرة ومكابرة بقوة السلاح باعتراضه طريق إحدى السيارات المدنية وإطلاق أربع طلقات من مسدسه مما نتج عن ذلك مقتل مواطن عمدًا وعدوانًا، وإصابة قائد السيارة في عضده الأيمن وكان ذلك بمشاركة أحد الهالكين الذي أطلق النار من مسدسه هو أيضًا.

- اشتراكه مع مطلوبين في الاعتداء على أحد رجال الأمن وسلب محفظته منه ثم قيامه بإطلاق النار عليه من مسدسه بطلقتين أصابته واحدة منها في عضده الأيمن والأخرى في كوعه الأيسر.

- الاشتراك مع مطلوبين في حرق سيارة أحد رجال الأمن عن طريق قيام المتهم بسكب مادة البنزين على مقعد السائق وإشعال النار فيها.

- توجيه عدد من الأشخاص بتصنيع وإعداد وتجهيز قنابل المالتوف، بعد أن يزودهم بالوقود ويعطيهم دراجته النارية أثناء التجمعات لإحضار المالتوف وتوزيعه على مثيري الشغب لرميه على رجال الأمن، وتقديمه الدعم المادي لمن يقوم بصناعة وتجهيز قنابل المالتوف.

- ترويج ما مقداره 872 جرامًا من الحشيش المخدر المحظور من خلال الاتفاق على بيعه كيلوجرام واحد من الحشيش مقابل مبلغ مالي قدره 12 ألف ريال.

- ارتكابه فاحشة اللواط.

***********************

4 تهم للثاني أبرزها زعزعة الأمن

- الخروج المسلح على ولي الأمر بالاشتراك في الاعتداء على رجال الأمن وإطلاق النار عليهم والتسبب في القتل والإصابة وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن مع المتهمين: الأول والرابع أثناء إطلاق الأخير النار من سلاحه على سيارة أمنية (دورية أمنية) مما نتج عنه وفاة الجندي وإصابة مرافقه، ومن ثم الهرب من الموقع وتستره على من قام بالاشتراك في إطلاق النار.

- ارتكابه فاحشة اللواط.

- مرافقته للمتهم الرابع أثناء قيامه بالتجول على سيارة بسرقتها في وقت سابق وتستره على ذلك.

- تعاطيه حبوب الكبتاجون المحظورة المجرّم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة المخدرات.

*******************

15 تهمة للثالث.. أبرزها مهاجمة قوات الطوارئ

- الخروج المسلح على ولي الأمر والاعتداء على رجال الأمن والمواطنين وعابري السبيل وإطلاق النار عليهم والتسبب في إصابة بعضهم وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وإطلاق النار وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن.

- إطلاق النار على سيارة خاصة بقوات الطوارئ من سلاح مسدس حصل عليه من المتهم الأول.

- إطلاقه النار على سيارة أمنية (دورية أمنية) داخل بلدة العوامية.

- حيازة وشراء وبيع عدد من الأسلحة والذخائر الحية والتدرب عليها بقصد الإخلال بالأمن الداخلي المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر لعام 1426هـ

- الاشتراك مع المتهم العاشر في صناعة وتجهيز (56) ست وخمسين قنبلة مالتوف واستخدامها أثناء القيام بحراسة منزل أحد الهالكين للاعتداء على الدوريات الأمنية ومقاومتها من قبل من يقوم بالحراسة المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام المتفجرات والمفرقعات.

****************

49 تهمة للرابع.. أبرزها مهاجمة الدوريات

- الخروج المسلح على ولي الأمر بالاعتداء على رجال الأمن والمواطنين وإطلاق النار عليهم وقتل وإصابة البعض منهم وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة والاعتداء بالسطو المسلح وسلب الأشخاص والمحالّ التجارية تحت تهديد السلاح وإطلاق النار وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن.

- الاشتراك في إطلاق النار (على دورية أمنية) وقتل الجندي وإصابة مرافقه.

- الاشتراك في تشكيل عصابي وحمل الأسلحة معهم للاعتداء على المواطنين ورجال الأمن وإخافة الآمنين.

- تستره على مطلوبين عند إطلاق النار على السيارات الأمنية (دورية أمنية ومدرعة أمنية).

- سلب سيارة من نوع كابرس من أحد المواطنين تحت تهديد السلاح.

- اشتراكه في إطلاق النار على دوريتين أمنيتين في سيهات مما أدى إلى إصابة الدوريتين الأمنيتين ورجال الأمن الذين كانوا فيها.

- اشتراكه في السطو المسلح على سيارة نقل الأموال وإطلاق النار على سائق سيارة نقل الأموال وإصابته.

- اشتراكه بالسطو المسلح على عدة محالّ تجارية مستخدمين في ذلك سيارة (من نوع باص) مسروقة.

*******************

18 تهمة للخامس أبرزها السطو المسلح

- اشتراكه في إطلاق النار على دورية أمنية وقتل أحد رجلي الأمن وإصابة زميله أثناء قيامهما بتأدية عملهما.

- اشتراكه في إطلاق النار على مبنى شرطة العوامية من أسلحة رشاشة كانت بحوزتهم.

- اشتراكه في السطو المسلح على عدة محالّ تجارية وسرقة الخزنة مستخدمين الأسلحة الرشاشة وسيارة مسروقة.

- سرقة سيارة من نوع (لاندكروزر) من مدينة الدمام والهرب بها إلى محافظة القطيف وإيقافها في مزرعة مهجورة وتسليم مفاتيحها إلى رفقائه؛ بهدف استخدامها في تنقلاتهم.

- اشتراكه بإطلاق النار من أسلحة رشاشة كانت معهم على دوريتين أمنيتين في شارع نادي الخليج بسيهات ومن ثم الفرار على دراجات نارية.

- تزوير بطاقة أحوال شخصية واستخدامها في تنقلاته خشية القبض عليه؛ لكونه مطلوبًا للجهات الأمنية.

*****************

7 تهم للسادس أبرزها المخدرات وإثارة الفتنة

- اشتراكه في إطلاق النار على دورية أمنية وقتل أحد رجلي الأمن وإصابة زميله أثناء قيامهما بتأدية عملهما.

- الخروج عن طاعة ولي الأمر والسعي لإثارة الفتنة وزعزعة الأمن من خلال حمله السلاح مع مثيري الشغب وإطلاق النار والتستر عليهم.

- حيازة سلاح رشاش بقصد الإخلال بالأمن المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25 /7 /1426هـ.

- شروعه في تأمين الذخيرة الحية من نوع (8 ملم) لأحد الأشخاص.

- سعيه للحصول على سلاح رشاش من أحد الموقوفين من خلال تراسله أثناء وجوده في السجن عن طريق برنامج (الواتساب) المجرم بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

- ترويج حبوب الأمفيتامين المحظورة والحشيش المخدر.

- تعاطي حبوب الأمفيتامين المحظورة المجرم بموجب بموجب المادة الواحدة والأربعين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

**********************

25 تهمة للسابع أبرزها قتل رجال الأمن

- الخروج المسلح على ولي الأمر والاعتداء على رجال الأمن والمواطنين وعابري السبيل وإطلاق النار عليهم والتسبب في إصابة بعضهم وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وإطلاق النار وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن.

- الشروع في قتل رجال الأمن بإطلاق النار عليهم وعلى سياراتهم الرسمية أثناء تأديتهم لأعمالهم الأمنية.

- الاشتراك في السطو المسلح على عدة محالّ تجارية بالعوامية من خلال نقلهم بسيارته الخاصة بعد سطوهم المسلح على تلك المحالّ إلى منزل أحد المطلوبين وتستره عليهم، سلب عدد من العمالة تحت تهديد السلاح واستخدام دراجته النارية في ذلك.

- دعم مثيري الشغب بالأسلحة والذخيرة بقصد زعزعة أمن البلد واستقراره وقتل رجال الأمن واستخدام سيارته في ذلك وإيصال تلك الأسلحة والذخيرة.

- إطلاق النار على منزل وسيارة أحد المواطنين وتكرار ذلك بقصد ثنيه ومنعه عن التعاون مع الجهات الأمنية.

- اشتراكه في إطلاق النار على رجال الأمن التابعين لمركز شرطة العوامية وتكرار ذلك بعد الترصد لهم أثناء خروجهم من أعمالهم.

*********************

14 تهمة للثامن أبرزها مهاجمة شرطة العوامية

- الخروج المسلح على ولي الأمر والاعتداء على رجال الأمن والمواطنين وعابري السبيل وإطلاق النار عليهم والتسبب في إصابة بعضهم وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وإطلاق النار وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن

- الاعتداء على مركز شرطة العوامية بإطلاق النار عليها ورميها بقنابل المالتوف الحارقة.

- الاشتراك في إطلاق النار على أحد مراكز التفتيش الأمنية بالعوامية وكذلك سيارة مدرعة تابعة لقوات الطواري الخاصة.

- تدربه على الرماية بالسلاح الرشاش بقصد الإخلال بأمن البلد واستقراره.

- حيازة سلاح رشاش بقصد الإخلال بالأمن الداخلي المجَّرم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر.

- الاعتداء على رجال الأمن برميهم بالحجارة وقنابل المالتوف وتعطيل المارة بحرق الإطارات في الشوارع العامة.

- حيازة قنابل المالتوف الحارقة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام المتفجرات والمفرقعات.

*****************

22 تهمة للتاسع أبرزها تشكيل خلية إرهابية

- الخروج المسلح على ولي الأمر والاعتداء على رجال الأمن والمواطنين وعابري السبيل وإطلاق النار عليهم والتسبب في إصابة بعضهم وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وإطلاق النار وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن.

- اشتراكه في قتل رجل أمن أثناء قيامه بأداء عمله.

- تكوينه خلية إرهابية تستهدف رجال الأمن والاجتماع مع الموقوف (زعيم وقائد الإرهاب بالعوامية) وتلقي التعليمات منه.

- تدربه على إطلاق النار أثناء قيادة الدراجة النارية.

- اشتراكه في إطلاق النار على مدرعة بشارع الملك عبدالعزيز بمحافظة القطيف نتج عنها إصابة أحد رجال الأمن.

- اشتراكه في إطلاق النار على دورية أمنية من نوع (يوكن) ببلدة العوامية في شهر محرم من عام 1423هـ.

*******************

11 تهمة للعاشر أبرزها صناعة المولوتوف

- الخروج المسلح على ولي الأمر والاعتداء على رجال الأمن والمواطنين وعابري السبيل وإطلاق النار عليهم والتسبب في إصابة بعضهم وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وإطلاق النار وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن.

- المشاركة في استهداف رجال الأمن والدوريات الأمنية.

- اشتراكه في الخلية الإرهابية المكلفة بصناعة قنابل المالتوف ومن ثم تسليم تلك القنابل للمجموعات المكلفة باستخدامها ضد رجال الأمن.

- رمي رجال الأمن بقنابل المالتوف أثناء مشاركته في تجمعات مثيري أعمال الشغب.

- اشتراكه في تضليل الرأي العام بتستره وتواطئه على ما علمه من استهداف مثيري الشغب الممتلكات الخاصة للمواطنين ومن ثم نسبت ذلك التخريب والعبث إلى رجال الأمن.

- خروجه عن طاعة ولي الأمر من خلال مشاركته في تجمعات مثيري الشغب التي تهدف إلى زعزعة الأمن وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وقيامه بدور ترديد الهتافات المناوئة للدولة عبر مكبر الصوت وحرقة الإطارات للحيلولة دون وصول رجال الأمن ورميهم بالحجارة.

****************

16 تهمة للحادي عشر أبرزها إثارة الشغب

- الانضمام إلى خلية إرهابية تعمل على التحريض وإثارة الفتنة والقيام بأعمال الشغب وحمل الأسلحة واستهداف الدوريات الأمنية ورجال الأمن والمنشآت الحكومية بإطلاق النار عليهم من أسلحة رشاشة مما أدى إلى إخافة السبيل وإرهاب الآمنين ونشر الذعر بينهم وذلك من خلال قيامه بما يلي:

** التخطيط والتنسيق للخروج في تجمعات مثيري الشغب والقيام بالمواجهة المسلحة.

** تكليفه من قبل أحد الهالكين بمهمة حمل السلاح الرشاش والسير بجوار التجمعات للحراسة تحسبًا لأي طارئ.

** إطلاقه النار من سلاح رشاش على مدرعة لقوات الأمن ثم هروبه أثناء أحداث شغب في العوامية بمحافظة القطيف.

** التقاؤه أحد الهالكين وإعطاؤه السلاح الرشاش الذي نفذ به العملية.

** الهجوم مع مطلوبين أمنيًا وإطلاق النار بأسلحة رشاشة على رجال الأمن المتمركزين على سطح مركز شرطة العوامية ثم إعطاء الإشارة لمجموعة إرهابية أخرى متمركزة أمام مركز شرطة العوامية بإطلاق النار من أسلحة رشاشة معهم على المركز.

** المشاركة في التجمعات المعادية للدولة في بلدة العوامية.

*********************

37 تهمة للثاني عشر أبرزها قتل أحد المقيمين

- اشتراكه في إطلاق النار على دورية أمنية عدة مرات نتج عنها قتل أحد رجال الأمن وإصابة زميله أثناء قيامهما بتأدية عملهما.

- اشتراكه في قتل أحد المقيمين من الجنسية الآسيوية أثناء إطلاق النار على الدورية الأمنية.

- مواجهة رجال الأمن عند مداهمته ومحاولة القبض عليه أثناء تنفيذه لإحدى عمليات ترويج المسكرات مستخدمًا سيارة مسروقة برفقة أحد المتهمين وحاملًا معه مسدس (9ملم) مشحون بالذخيرة الحية واستخدامه في إطلاق النار على رجال الأمن أثناء محاولة القبض عليه.

- تواصله مع جهات إعلامية أجنبية وإعطاء صورة مغايرة للواقع عن الأحداث الحاصلة في محافظة القطيف.

- سلب عدد من المقيمين من الجنسية الآسيوية تحت تهديد السلاح وأخذ ما معهم من مال.

- طالب المدعي العام بإقامة حد الحرابة عن 16 متهمًا وصلب بعض المتهمين لإفسادهم في الأرض وخطورة جرائمهم.

**************************

المتهم 13 سرق 1.2 مليون من سيارة نقل أموال

- الخروج المسلح على ولي الأمر والاعتداء على رجال الأمن والمواطنين وعابري السبيل وإطلاق النار عليهم والتسبب في إصابة بعضهم وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وإطلاق النار وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن وذلك من خلال ما يلي:

- اشتراكه في عملية السطو المسلح على سيارة نقل الأموال التابعة لأحد البنوك وسرقة ما فيها من أموال مما يقارب (مليون ومائتي ألف ريال) تحت تهديد السلاح من خلال:

- سرقة سيارة نوع (يوكن) بيضاء اللون من الدمام والهروب بها لمحافظة القطيف تمهيدًا لاستخدامها في عملية السطو المسلح.

- اشتراكه مع آخرين في تنفيذ عملية السطو المسلح حيث شارك في عملية الرصد والتنفيذ مستخدمًا سلاحًا أبيض في إعطاب سيارة نقل الأموال ليتمكنوا من السيطرة عليها وما فيها، بينما استخدم مرافقوه سلاحين أحدهما رشاش والآخر مسدس حيث قام أحد المطلوبين بإطلاق النار على الموظف الذي يحمل الكيس الذي به المال بينما المتهم الرابع أطلق النار داخل غرفة القيادة وقام هو بطعن الموظف الذي يحمل الكيس عدة طعنات حتى أخذ من الكيس ومن ثم الهرب.

- أخذ نصيبه من عملية السطو مبلغ 400 ألف ريال

- تراكه في عملية سرقة سيارة نوع (يارس) في محافظة القطيف.

- اشتراكه في عملية سطو مسلح على عدد من المحالّ التجارية من خلال ما يلي:

- اتفاقه مع المتهم الرابع وآخرين على القيام بالسطو المسلح على ملحمة (خير زاد) في محافظة القطيف وأحد محالّ الهواتف المحمولة.

- اشتراكه مع المتهم الرابع في عملية سطو مسلح على محل التموينات الذي في محطة القاسم وسرقة ما في الصندوق من مال وعدد كبير من بطاقات سوا من خلال قيامه بما يلي:

- ارتداؤه القناع مع المتهم الرابع وحمل الأخير للسلاح ومن ثم التوجه إلى المحطة والقيام بعملية الرصد ومن ثم السطو وتهديد العاملين فيها.

- الاشتراك في القيام بعمليات سطو مسلح على مجموعة من المحالّ التجارية وسلب ما فيها من أموال تحت تهديد السلاح.

****************

المتهم 14 اشترك في قتل رجل أمن بالقطيف

- الخروج المسلح على ولي الأمر والاعتداء على رجال الأمن والمواطنين وعابري السبيل وإطلاق النار عليهم والتسبب في إصابة بعضهم وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وإطلاق النار وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن.

- اشتراكه مع المتهمين الأول والثاني عشر في إطلاق النار على دورية أمنية بمحافظة القطيف ونتج عن ذلك استشهاد رجل أمن وإصابة مرافقه.

- اشتراكه مع المتهم الثاني عشر في إطلاق النار على مركز شرطة العوامية والدوريات الأمنية.

- خروجه عن طاعة ولي الأمر من خلال المشاركة في تجمعات مثيري الشغب والمسيرات في محافظة القطيف التي تهدف إلى زعزعة الأمن ومقاومة رجال الأمن وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وتستره على من يقومون بتنظيمها ودعمها ويقوم بإحضار النساء للمشاركة فيها.

- المتاجرة بشراء وبيع الأسلحة والذخيرة الحية المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر لعام 1426هـ.

- شراء وحيازة مسدس ثم بيعه على من اشتراه منه بمبلغ أربعة آلاف ريال.

- بيعه ذخيرة حية لسلاح رشاش (50) خمسين طلقة على المتهم الثاني عشر بمبلغ قدره (350) ثلاثمائة وخمسين ريالًا من أجل الإخلال بالأمن.

- شراؤه ذخيرة حية لسلاح رشاش وبيعها.

- اشتراكه مع المتهم الرابع وآخرين في سرقة سيارة من نوع (إكسبيدشن) وممارسة التفحيط عليها.

******************

المتهم 15 ألقى مولوتوف على دورية العوامية

- الخروج المسلح على ولي الأمر بالاعتداء على رجال الأمن والمواطنين وإطلاق النار عليهم والتسبب في إتلاف التجهيزات الأمنية والممتلكات العامة والارتباط بعدد من المطلوبين أمنيًا والتستر عليهم ومساعدتهم في التخفي عن رجال الأمن والاعتداء بالسطو المسلح وسلب الأشخاص والمحالّ التجارية تحت تهديد السلاح وإطلاق النار وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن وذلك من خلال ما يلي:

- مراقبة ومتابعة السيارات الأمنية في بلدة العوامية ومن ثم إبلاغ ثلاثة من المطلوبين ليقوم هؤلاء بإطلاق النار على تلك السيارات ومن بداخلها.

- إطلاق النار من سلاح مسدس عندما شاهد دورية أمنية في العوامية.

- تستره على المتهم الثاني عشر وعدم الإبلاغ عنه مع علمه بأنه مطلوب للجهات الأمنية ومساعدته في التخفي والهروب من خلال مراقبته لتحركات شرطة العوامية وإبلاغه للمتهم بتحركات الشرطة أولًا بأول.

- اشتراكه مع المتهم الثاني عشر وآخرين برمي دورية أمنية داخل العوامية بقنابل المالتوف مما أدى إلى إحراقها ثم سرقة سلاح رشاش رسمي حكومي وجوالات رجال الأمن.

- الاشتراك مع ملثمين في تفجير أنبوبة غاز بالقرب من مدرسة البخاري بالعوامية من أجل إثارة الفتنة وإتلاف الممتلكات العامة.

- اشتراكه في السطو المسلح وسلب الأموال تحت تهديد السلاح حيث قاموا بالسطو على ثلاث محالّ تجارية (بقالات) وسلب ما فيها من أموال تحت تهديد السلاح من خلال حمله لسلاح مسدس ومرافقه الذي كان يحمل سلاح رشاش وكان نصيب كل واحد منهم مبلغ ثمانمائة ريال.

- مقاومته رجال الأمن عند القبض عليه.

- سطوه على محل تجاري برفقة آخرين وسرقة مبلغ مالي تحت تهديد السلاح.

- المشاركة في مسيرات مثيري الشغب في بلدة العوامية وتنظيمها وترديد العبارات والهتافات المسيئة لولاة الأمر والإشادة ببعض مثيري الشغب والخارجين على ولي الأمر أمثال الموقوف زعيم وقائد الإرهاب بالعوامية.

- الاشتراك والانضمام لمجموعات عن طريق هاتفه البلاك بيري نشاطها الدعوة للخروج في المظاهرات والمسيرات ونشر المقاطع المرئية والصوتية المناوئة للدولة.

- التوسط في بيع سلاح ناري وحيازة مسدس بقصد الإخلال بالأمن المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر لعام 1426هـ.

- تحميل وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

- تحميل وتخزين ما من شأنه المساس بالقيم الدينية والآداب العامة على جهاز جواله لأفلام إباحية.

- ارتكابه فاحشة اللواط عدة مرات.

- صناعة قنابل المالتوف وقذفها ضد المركبات التابعة للدوريات الأمنية مما تسبب في إلحاق الأضرار بها المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام المتفجرات والمفرقعات.

- تعاطيه مادة الأمفيتامين المحظورة المجرّم والمعاقب على ذلك بموجب نظام مكافحة المخدرات.

******************

المتهم السادس عشر متهم بـ "الخيانة العظمى" ومعاداة الدولة

- خيانته العظمى لوطنه ومليكه وأمانته كونه عسكريًا ومن واجبه حفظ الأمن والإبلاغ عن المجرمين وعدم التستر عليهم، والدفاع والذود عن وطنه.

- زعزعة الأمن الداخلي في البلاد واستهداف رجال الأمن وإطلاق النار عليهم أثناء أداء عملهم والقيام بأعمال التخريب والفوضى والسعي لإحداث الفتنة والفرقة والانقسام في البلاد والمشاركة في المظاهرات والمسيرات التي حدثت في بلدة العوامية بمحافظة القطيف واستغلالها لتحقيق أهدافه والخروج عن طاعة ولي الأمر، من خلال:

- مشاركته مع عدة أشخاص بالهجوم المسلح على مركز شرطة العوامية بأسلحة رشاشة وقيامه بمراقبة المكان وتحذير المهاجمين عند قدوم إحدى المركبات الأمنية مما مكن الجميع من الهرب.

- إطلاق النار من سلاح رشاش كان بحوزته على مركز شرطة العوامية.

- مشاركته عدة مرات في المسيرات وتجمعات الشغب التي حدثت في بلدة العوامية بمحافظة القطيف.

- حمله وترديده لشعارات وهتافات مناوئة للدولة أثناء مشاركته في المسيرات وتجمعات الشغب التي وقعت في بلدة العوامية بمحافظة القطيف.

- التواصل مع المطلوبين أمنيًا وتأييده لما يقومون به وتستره عليهم وعدم الإبلاغ عنهم.

- حيازته مسدسًا مع ذخيرته وتسلمه أسلحة وذخيرة من المتهم الثاني عشر وحفظها لديه لفترة من الزمن، ثم قيامه بإعادة تلك الأسلحة والذخيرة للمتهم الثاني عشر بدون ترخيص بقصد الإفساد والإخلال بالأمن الداخلي المجرم والمعاقب عليه بموجب الفقرة (ب) من المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 في 25/ 7/ 1426هـ.

******************

المتهم 17 قاد مسيرات شعب بدراجات نارية

- اشتراكه في قتل رجل الأمن من خلال تسليمه سلاحه الرشاش للمتهم الخامس وإركابه على دراجته النارية أثناء قيام المتهم الخامس ومجموعة من المسلحين كانوا يستقلون دراجات نارية بإطلاق النار على رجل الأمن في الدورية الأمنية، وتمالؤه معهم، وإخفاؤه السلاح الرشاش المستخدم في الجريمة بدفنه في إحدى المزارع بالقطيف بعد إعادته له من قبل المتهم الخامس.

- خروجه مع أصحاب الدراجات النارية في مسيرات مسلحة وإشاعتهم الفوضى وزعزعتهم الأمن من خلال تلك المسيرات.

- شراؤه سلاحًا من نوع رشاش وحيازته بدون تصريح بقصد الإفساد والإخلال بالأمن الداخلي المعاقب على ذلك بموجب المادة (34) الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/ 7/ 1426هـ.

********************

المتهم 18 اطلق النار على دورية سيهات

- اشتراكه في إطلاق النار على دورية أمنية بسيهات من خلال قيادته دراجة نارية وإركابه أحد الموقوفين الذي أطلق النار مع مجموعة من أصحاب الدراجات المسلحين باتجاه الدورية الأمنية.

- تمالؤه مع قاتلي رجل الأمن من خلال وجوده معهم على دراجته النارية أثناء إطلاقهم النار عليه وعدم إبلاغه عنهم.

****************

المتهم 19 درب الشباب على السلاح وإثارة الشغب

- خروجه عن طاعة ولي الأمر من خلال المشاركة في تجمعات مثيري الشغب التي تهدف إلى زعزعة الأمن ومقاومة رجال الأمن وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة والارتباط بعدد من المطلوبين أمنيًا من مثيري الشغب من خلال الاشتراك فيها وترديد العبارات المعادية للدولة ولولاة الأمر.

- حيازة وشراء عدد من الأسلحة والذخائر الحية والتدرب عليها وتسليمها للغير بقصد الإخلال بالأمن الداخلي المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر لعام 1426هـ وذلك على النحو التالي:

- شراء سلاح رشاش بمبلغ (8000) ثمانية آلاف ريال و(160) طلقة حية مبلغ وقدره (2900) ألفان وتسعمائة ريال لصالح المتهم الرابع والعشرين.

- حيازة سلاح مسدس عيار (8ملم) وأربعين (40) طلقة حية للمسدس ذاته بقصد الإخلال بالأمن.

- حيازته سلاح رشاش وتسليمه لأحد المطلوبين بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.

- حيازته سلاح مسدس عيار (7 ملم) وخمسًا وعشرين (25) طلقة حية بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.

- التدرب مع المتهمين الثالث، والعشرين على إطلاق النار من مسدسه عيار (7 ملم) بقصد الإخلال بالأمن.

- تسليم المتهم الثالث سلاحه المسدس عيار (7 ملم) بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.

******************

المتهم 20.. بيع الأسلحة والإخلال بالأمن

- حيازته سلاحًا وتستره على شراء وبيع أسلحة والتدرب عليها بقصد الإخلال بالأمن الداخلي المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر لعام 1426هـ وذلك على النحو التالي:

- حيازة مسدس أسود اللون عيار (7ملم).

- مرافقة المتهمين: الثالث والتاسع عشر لشراء سلاح رشاش وتستره على ذلك.

- التدرب مع المتهمين: الثالث والتاسع عشر على إطلاق النار من مسدس أحد المطلوبين بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.

- تستره على حيازة المتهم التاسع عشر سلاحين من نوع مسدس غير مرخصين.

******************

المتهم 21.. ايواء المطلوبين والتستر عليهم

- الخروج على ولي الأمر وسعيه لإثارة الفتنه وزعزعة الأمن من خلال:-

- تأمين المأوى للمطلوبين أمنيًا والتستر عليهم.

- تأمين المواد الغذائية للمطلوبين أمنيًا ومساعدتهم في قضاء حوائجهم.

- مساعدة المطلوبين أمنيًا في إخفاء الأسلحة والذخيرة وتأمينها لهم عند الطلب.

- مسح الطريق للمطلوبين أمنيًا خشية القبض عليهم.

- تستره على عدد من قيادات مثيري الشغب والمطلوبين أمنيًا رغم علمه بتورط أحدهم في إطلاق النار على رجال الأمن.

**************

المتهم 22.. إخفاء الذخيرة وإحضارها وقت الطلب

- الخروج على ولي الأمر وذلك بارتباطه بالمطلوب أمنيًا المتهم الرابع أحد قيادي ومثيري الشغب ومن مطلقي النار على رجال الأمن والاجتماع به والاستجابة لأوامره وتستره عليه وتقديم الدعم له.

- مساعدته المطلوب أمنيًا حينذاك المتهم الرابع في إخفاء الذخيرة وإحضارها وقت طلبها.

- اشتراكه في حيازة الأسلحة والذخيرة التي كانت بحوزة المطلوب أمنيًا حينذاك المتهم الرابع والذي قام بإخفائها له بقصد الإفساد والإخلال بالأمن.

*******************

المتهم 23.. المشاركة في تجمعات العوامية

- الخروج على ولي الأمر والسعي لإثارة الفتنة وزعزعة الأمن من خلال:-

- مشاركته في المسيرات والتجمعات وأحداث الشغب التي حدثت ببلدة العوامية ومحافظة القطيف رغم علمه بأن ذلك ممنوع.

- تنظيم وترديد الهتافات المعادية للدولة عبر مكبرات الصوت وحمل الصور واللافتات.

- تواصله مع بعض المطلوبين أمنيًا وتستره عليهم وعلى أماكن وجودهم.

- مشاركته في أعمال الشغب في محافظة القطيف وذلك بإغلاق الشوارع بواسطة الحاويات المشتعلة.

- تستره على أشخاص شاهدهم يقومون برمي قنابل المالتوف على الدوريات الأمنية.

- تستره على ما كان يخطط له بعض المطلوبين أمنيًا من تنظيم التجمعات لمثيري الشغب وبعض الأعمال التي من شأنها التحريض على الانخراط في تلك التجمعات.

- تستره على ما كان يخطط له بعض المطلوبين أمنيًا للقيام بأعمال تستهدف رجال الأمن وعدم الإبلاغ عن ذلك.

- حضور خطب الموقوف زعيم وقائد الإرهاب بالعوامية التحريضية وتستره على من يقوم بتصويرها وتنزيلها على الشبكة المعلوماتية (الإنترنت).

- تستره على كل من المتهم الثاني عشر والمتهم الأول وآخرين مع علمه بأنهم هم من يطلقون النار على رجال الأمن في العوامية.

- مشاركته في نقل المصابين في التجمعات.

- تضليل الجهات الأمنية باستخدام الرموز أثناء الاتصالات الهاتفية خشية انكشاف أمرهم للجهات الأمنية.

***************

المتهم 24.. الوسيط في تأمين السلاح

- قيامه بدور الوسيط في تأمين سلاح من نوع مسدس (8ملم) بقصد الإخلال بالأمن الداخلي المجرم بموجب نظام الأسلحة والذخائر.

- اشتراكه مع المتهم التاسع عشر في شراء سلاح رشاش بمبلغ (8000) ريال دفع نصفها بقصد الإخلال بالأمن الداخلي وقيامه بدور الوسيط في تأمينه رغم وجوده في السجن في قضيته السابقة المجرم والمعاقب على ذلك بموجب نظام الأسلحة والذخائر مما يؤكد قصد الإخلال بالأمن.

- تستره على ممتهني تجارة الأسلحة بدون ترخيص وذلك بعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم.

- تواصله وارتباطه مع بعض متزعمي إثارة الفتنة وزعزعة الأمن.

- حيازته جهاز جوال داخل السجن وبيعه على أحد السجناء.
- تعاطي الحشيش المخدر وحبوب الكبتاجون المحظورة.
http://www.al-madina.com/node/680955
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الجزائية: حكم ابتدائي بالقتل تعزيراً لـ(14) مداناً من خلية العوامية

«الجزيرة» - المحليات: 
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكما ابتدائيا يقضي بالقتل تعزيراً لـ14 مدانا وإخلاء سبيل متهم، والسجن لمدد تتراوح بين 3 سنوات إلى 15 سنة لخلية الـ24 المتهمين بقتل رجال الأمن والمواطنين وسلب المارة في بلدة العوامية والمشاركة في أعمال عنف وشغب وسطو مسلح في محافظة القطيف التابعتين للمنطقة الشرقية.

وكشفت التحقيقات عن وجود ارتباط الخلية بحزب الله اللبناني، وتلقي توجيهات وتدريبات من الحزب عبر زيارات مقررة إلى لبنان.
http://www.al-jazirah.com/2016/20160602/ln75.htm
السعودية: الحكم بالقتل على 14 سعوديا أدينوا بقتل رجال أمن في العوامية

قاموا بالخروج المسلح على ولي الأمر وعملوا على الإخلال بأمن البلد وزعزعة استقراره

الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين»

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض٬ اليوم (الأربعاء)٬ حكماً ابتدائياً يقضي بالقتل تعزيراً لـ 14 مداناً بالإرهاب في القطيف. كما أصدرت حكماً بإخلاء سبيل متهم٬ والسجن بما يتراوح بين 3 سنوات إلى 15 سنة لخلية الـ24 المتهمين بقتل رجال الأمن وسلب المارة بالعوامية. وقضت بثبوت إدانة 23 متهما من أصل 24 متهماً بارتكابهم الجرائم التالية : تشكيل خلية إرهابية داخل البلاد قامت بالخروج المسلح على ولي الأمر والعمل على الإخلال بأمن البلد وزعزعة استقراره وتفكيك وحدته وترابطه وإهدار مقدراته ومكتسباته وثرواته وإخافة الآمنيين والاعتداء عليهم بالسلاح٬ واستهداف رجال الأمن ورصدهم والاعتداء عليهم بإطلاق النار عليهم وقتل أحدهم وإصابة بعضهم وإطلاق النار على مقر عملهم ورميهم بقنابل المالتوف أثناء قيامهم بواجبهم وقيامهم بالسطو المسلح على عدة محلات تجارية وسيارة خاصة بنقل المبالغ المالية من البنوك بمحافظة القطيف والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة٬ وإطلاق النار على عدد من المواطنين والمقيمين وقتل بعضهم وإصابة بعضهم الآخر مستخدمين سيارات مسلوبة من أصحابها تحت تهديد السلاح أو مسروقة٬ وحيازتهم أسلحة رشاشة ومسدسات وذخيرتها وقنابل المالتوف الحارقة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي وارتكابهم عدة أداور إجرامية.
http://aawsat.com/print/654596
مجلة لإرهابيي العوامية برعاية حزب الله
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تركي الصهيل - الرياض

كشفت أحكام أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة بالرياض أمس بحق خلية من 24 عنصرا في محافظة القطيف دورا جديدا لحزب الله الإرهابي تمثل برعايته إصدار مجلة تعنى بأخبار العوامية.

وأظهر حكم أن المدعى عليه العاشر الذي قرر القضاء عقوبة القتل تعزيرا بحقه، تستر على أحد الأشخاص، كان يستعد للسفر إلى لبنان لمتابعة إصدار مجلة تعنى بأخبار العوامية، ومقابلة عناصر من حزب الله اللبناني لهذا الخصوص.

المدعى عليه نفسه كان مسؤولا عن تجييش بعض العناصر التخريبية ضد الأجهزة الأمنية، وذلك عبر إشعارهم بمعلومات عن مواقع الدوريات، وإرسالها عبر خدمة البلاك بيري بواسطة المعرف الموسوم بـ«حركة شباب الأحرار»، وهي الرابطة التي يبلغ عدد أعضائها 900 شخص.
http://makkahnewspaper.com/article/147840
إدانات إرهابية تكشف تورط «حزب الله» في السعودية وسعيه لإصدار مجلة في لبنان
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الإعدام لـ14 والسجن لـ9 متهمين بقتل رجال أمن وتصنيع قنابل المولوتوف

من أحداث تخريب العوامية ({الشرق الأوسط})

الرياض: «الشرق الأوسط»

أصدر القضاء السعودي٬ أمس٬ أحكاًما ابتدائية بالقتل لـ14 سعودًيا والسجن لتسعة آخرين٬ لإدانة أحدهم عن علاقته بالخلية الإرهابية مع ما يسمى «حزب الله» اللبناني٬ والسعي لإصدار مجلة دورية تنقل أخبار ما يجري في بلدة العوامية٬ والقيام بصنع قنابل المولوتوف الحارقة لاستهداف رجال الأمن والمواطنين والمقيمين٬ وكذلك إطلاق النار عليهم٬ استجابة للتحريض من القتيل نمر النمر٬ والسطو على المحلات التجارية٬ مستخدمين ستًرا واقية ضد الرصاص٬ وأجهزة اتصال لاسلكية٬ ونقل أخبار مغلوطة لجهات إعلامية أجنبية عما يجري داخل محافظة القطيف (شرق السعودية).

وأوضحت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض٬ أن المتهم العاشر الذي حكم عليه بالقتل في الخلية٬ بتستره على أحد الأشخاص الذي أبدى استعداده بالسفر إلى لبنان٬ لمقابلة عناصر مما يسمى «حزب الله» اللبناني٬ ومتابعة إصدار مجلة خاصة تعنى بأخبار العوامية٬ ولم يقم بإبلاغ الجهات الأمنية عن ذلك٬ حيث ساهم في إنشاء مصنع لتجهيز قنابل (المولوتوف) الحارقة٬ وتسليم جزء كبير منها إلى المجموعات المكلفة باستهداف رجال الأمن ومواقع الدوريات الأمنية٬ وذلك عبر معرف (حركة شباب الأحرار)٬ عبر شبكة البلاكبيري.

وأدين المتهم العاشر بالتستر على بعض مثيري الشغب الذين استهدفوا الممتلكات الخاصة للمواطنين وتضليلهم الرأي العام٬ من خلال تصوير الأضرار الناتجة عن إطلاق النار ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي٬ وزعمهم بأن من قام بذلك التخريب هم رجال الأمن السعودي.

واعترف المتهم الأول بإطلاق النار على عدد من رجال الأمن٬ في سبعة حوادث مختلفة٬ كانوا في دوريات أمنية٬ وآخرين في نقاط تفتيش٬ وكذلك على مقر شرطة بلدة العوامية٬ واعترض مع عدد من عناصر الخلية٬ لمواطنين ومقيمين وأطلق النار عليهم٬ وقام بالسطو على سكن عمالة أجنبية وسرقته٬ وكذلك على 11 من المحلات التجارية٬ ونهب المبالغ٬ وتوزيعها بينه وبين زملائه٬ وإطلاقه النار على عدد من المواطنين إثر شكه في أنهم مخبرون لرجال الأمن السعودي٬ إضافة إلى الاعتداء على منزل أحد المواطنين٬ وكذلك إطلاق النار على أي شخص يدخل بلدة العوامية ممن ليس من أهلها.

واعترف المدان الأول٬ بمشاركته في تجمعات إثارة الشغب بسبب القبض على القتيل نمر باقر النمر (نفذت وزارة الداخلية فيه حكم الإعدام في يناير «كانون الثاني» الماضي)٬ حيث ثبت لدى المحكمة أن قصد المدان الأول من حيازة وشراء وتسليم الأسلحة والذخائر المشار إليها هو الإفساد والإخلال بالأمن الداخلي٬ وتوجيه عدد من الأشخاص بتصنيع القنابل الحارقة (المولوتوف)٬ ودعمهم بالوقود٬ وتسليمهم دراجته النارية أثناء التجمعات لإحضار تلك القنابل وتوزيعها على مثيري الشغب لرميها على رجال الأمن٬ واتفاقه مع أحد الأشخاص على تسليمه كمية من مادة الحشيش المخدر٬ وإحضار المدان الأول الحشيش في الموقع المتفق عليه والقبض عليه أثناء ذلك.

وقالت المحكمة٬ إن هذه الأفعال الإجرامية التي أدين فيها بارتكابها من جرائم الحرابة والسعي في الأرض بالفساد٬ وحيث ثبتت هذه التهم وثبت كونها مقرونة بفعل ضار يدخل في توصيف الأعمال الإرهابية المجرمة شرًعا ونظاًما٬ وفق ما استقر عليه العمل القضائي٬ وتأسيًسا على قواعد الشريعة التي قضت بحسم مادة الفساد وقطع دابرها التي يتحقق بها ضرورة الدين والنفس ومنع البغي والفساد والتصدي لذلك بكل حزم وشدة متى ظهرت أحواله ومقدماته.

وأضافت: «نظًرا لتعدد جرائم المدعى عليه وشناعتها المتمثلة في خروجه المسلح على ولي الأمر٬ واعتدائه على رجال الأمن والمواطنين وعابري السبيل وإطلاق النار عليهم٬ وما نتج عنه من سفك الدم الحرام٬ وإتلافه الممتلكات العامة والخاصة٬ وقطعه الطريق العام مجاهرة ومكابرة بالسلاح٬ واعتدائه بالسطو المسلح على عدد من المحلات التجارية وسلبه الأموال٬ وإخافة السبيل٬ وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن٬ مما يستهدف أمن الأمة واستقرارها في دينها وانتظام أحوالها».

وأقر المدان الثاني٬ بمساعدته أحد الأشخاص ممن هلك في مواجهة أمنية في التخفي من رجال الأمن بعد الإعلان عنه ضمن قائمة المطلوبين٬ حيث قام بتأمين ما يحتاجه من مأكل وملبس٬ واشتراكه ضمن مجموعتين للقيام بحراسة منزل ذلك المطلوب ليلاً٬ واستخدام قنابل المولوتوف في الحراسة ورميها على الدوريات الأمنية أثناء مرورها٬ حيث كانوا يستخدمون أجهزة اتصال لاسلكية خلال عملية الحراسة٬ وذلك من أجل التواصل فيما بين مجموعة الحراسة بعضها البعض٬ وساهم في صناعة قنابل (المولوتوف)٬ ونقلها لعناصر الخلية الإرهابية٬ واشتراكه مع عدة أشخاص في تنظيم تجمعات مثيري الشغب وترديد العبارات المعادية للدولة وتوزيع المشروبات عليهم.

واعترف المدان الثالث٬ باشتراكه في إطلاق النار على رجال الأمن٬ والسطو المسلح على سيارة نقل الأموال تابعة لإحدى الشركات٬ وإطلاق النار على سائق سيارة نقل الأموال وإصابته في فخذه اليمنى٬ وطعن السائق داخل السيارة ثم الاستيلاء على (كيس الأموال) والهرب به وتقاسم المال مع زملائه٬ وساهم في عمليات السطو على الكثير من المحلات والوافدين٬ من بينها محلين لحملات الحج والعمرة وسلب أموال من داخلهما٬ خصوصا وأن المدان٬ ساهم في السطو على شقة مواطن٬ عبر تسلله من فتحة التكيف٬ بعد إزاحته٬ وسلب الأموال والذهب.

وساهم المدان السابع في استهداف الدوريات الأمنية٬ وترصد رجال الأمن في مركز شرطة العوامية٬ واشتراكه في السطو على المحلات التجارية٬ وسلب الأموال٬ واجتماعه بعدد من متزعمي الشغب وتستره عليهم٬ مع علمه بأنهم مطلوبون أمنًيا٬ وتستر على ممتهني تجارة الأسلحة دون ترخيص وقيامه عند القبض عليه بفك ذاكرة الجوال الخارجية وإعطائها إحدى قريباته٬ لاحتوائها على صور بعض الأسلحة النارية ومقاطع تدور حول أحداث الشغب في محافظة القطيف ومملكة البحرين.

وأقر المدان التاسع بأنه استجاب لتحريض القتيل نمر باقر النمر٬ واشترك في إطلاق النار على سيارة دورية أمنية في أحد شوارع محافظة القطيف٬ ونتج عنه قتل رجل أمن٬ وقام أيًضا بإطلاق النار مع آخرين على مدرعة تابعة لقوات الطوارئ الخاصة في أحد شوارع محافظة القطيف.

واعترف المدان 12 باشتراكه في إطلاق النار على رجال الأمن أثناء قيامهم بتأدية أعمالهم٬ ما نتج عن ذلك مقتل أحدهم وإصابة مرافقه في الدورية الأمنية٬ حيث كان يطلق النار مسرًعا على دراجة نارية٬ يقودها أحد عناصر الخلية الإرهابية٬ وقام أيًضا بإطلاق النار على دورية كانت متوقفة٬ ونتج عن ذلك إصابة أحد المقيمين٬ حيث تم القبض عليه وهو على سيارة مسروقة يقوم ببيع الخمور٬ لا سيما وأن المدان كان يصنع الخمور في مزرعة في بلدة العوامية.

واشترك المدان 12 في أحداث الشغب ببلدة العوامية٬ وقيامه بحمل الأعلام وترديد الهتافات المناوئة للدولة٬ وإغلاق مداخل البلدة وحرق إطارات السيارات لإعاقة دخول الدوريات الأمنية استجابة لتحريض القتيل نمر النمر٬ وبتكليف مباشر من أحد رفاقه ممن هلك في مواجهة أمنية لاحًقا٬ حيث تواصل المدان مع جهات إعلامية أجنبية وإعطائه صورة مكذوبة عن الأحداث الحاصلة في محافظة القطيف٬ وقيامه بتسجيل عدد من الفيديوهات والصور ونشرها على عبر مواقع التواصل الاجتماعي٬ من أجل أعمال الشغب وزعزعة الأمن.

وثبت لدى المحكمة إدانة المدعي عليه ٬16 بإخافة السبيل وترويع الآمنين والاعتداء على مقر أمني وخيانته العظمى لأمانته وحنثه في القسم الذي أداه في عمله العسكري٬ من خلال اشتراكه ضمن مجموعة كبيرة بالهجوم المسلح على مركز شرطة العوامية٬ وقيامه بمراقبة المكان وتحذير المشاركين عند قدوم رجال الأمن ليتمكنوا من الهرب٬ وقام المدان في تلك الواقعة بإطلاق النار من سلاح رشاش على الحواجز الخرسانية الموجودة في ذلك المكان٬ واشتراكه في مسيرات وتجمعات الشغب في بلدة العوامية. واعترف المدان ٬23 باشتراكه في المسيرات والتجمعات وأحداث الشغب التي حدثت في محافظة القطيف٬ وتنظيمه بعًضا منها٬ وإغلاقه الشوارع بواسطة الحاويات والإطارات المشتعلة٬ وترديده الهتافات المعادية للدولة عبر مكبرات الصوت٬ وتدخله في شأن دولة خليجية مجاورة٬ وحمله الصور واللافتات المناوئة٬ واشتراكه في نقل بعض المصابين في تلك الأحداث٬ وتستره على أشخاص يقومون بتسجيل وببث الخطب التحريضية للقتيل نمر النمر٬ قبل القبض عليه٬ وبثها على الشبكة المعلوماتية وعدم الإبلاغ عن ذلك.

http://aawsat.com/print/654986
إجمالي التهم المثبتة ضدهم 450 تهمة شملت ترويج مخدرات وبيع أسلحة

الحكم بقتل 14 إرهابيا من خلية (العوامية) لزعزعتهم الأمن

عبد السلام الثميري من الرياض

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، حكما ابتدائيا يقضي بقتل 14 إرهابيا تعزيرا ضمن خلية العوامية المكوّنة من 24 إرهابيا، وذلك لارتكابهم عددا من الجرائم الإرهابية التي شهدتها القطيف، ومنها استهداف وقتل رجال أمن في العوامية. وشملت الأحكام السجن لفترات تراوح بين ثلاث إلى 15 سنة، لتسعة مُدانين، إضافة إلى الحكم ببراءة متهم واحد.

وبلغت عدد التهم التي نظرتها المحكمة للمحكوم عليهم نحو 450 تهمة، حيث تنوعت بين تشكيل خلية إرهابية داخل المملكة، وقيامهم بالخروج المسلح على ولي الأمر، والعمل على الإخلال بأمن البلد وزعزعة استقراره، وتفكيك وحدته وترابطه، وإهدار مقدراته ومكتسباته وثرواته، وإخافة الآمنين، والاعتداء عليهم بالسلاح.

كما تضمنت التهم الموجهة لهم والتي أدينوا فيها، استهداف رجال الأمن، ورصدهم والاعتداء عليهم بإطلاق النار، وقتل أحدهم وإصابة بعضهم وإطلاق النار على مقر عملهم ورميهم بقنابل "المولوتوف" أثناء قيامهم بواجبهم، وقيامهم بالسطو المسلح على عدة محال تجارية وسيارة خاصة بنقل المبالغ المالية من المصارف في محافظة القطيف، والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة، وإطلاق النار على عدد من المواطنين وقتل بعضهم وإصابة آخرين، مستخدمين سيارات مسلوبة من أصحابها تحت تهديد السلاح أو مسروقة. وشملت التهم الموجهة لهم حيازتهم أسلحة رشاشة ومسدسات وذخيرتها، وقنابل "المولوتوف" الحارقة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وارتكابهم عدة أدوار إجرامية، إضافة إلى تواصل بعضهم مع جهات إعلامية أجنبية، وإعطاء صورة مغايرة للواقع عن الأحداث الحاصلة في القطيف، إضافة إلى التخطيط والتنسيق للخروج في تجمعات مثيري الشغب والقيام بالمواجهة المسلحة.

وطالب المدعي العام بإقامة حد الحرابة على 16 متهما، وصلب بعض المتهمين لإفسادهم في الأرض وخطورة جرائمهم. وتأتي إدانة المتهم الأول بـ 78 تهمة كأعلى المتهمين في عدد الجرائم الإرهابية، حيث شملت التهم الموجهة له الخروج المسلح على ولي الأمر، والاعتداء على رجال الأمن والمواطنين وعابري السبيل، وإطلاق النار عليهم، وقتل بعضهم وإصابة آخرين، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى قطع الطريق العام، ومجاهرته ومكابرته بالسلاح، والاعتداء بالسطو المسلح، وسلب الأشخاص والمحال التجارية تحت تهديد السلاح، وإطلاق النار، وإشاعة ونشر الخوف والفوضى بين الناس.

كما أدانت المحكمة المتهم بتحريضه عددا من الأشخاص بتصنيع وإعداد وتجهيز قنابل "المولوتوف"، وذلك بعد أن يزودهم بالوقود، ويعطيهم دراجته النارية أثناء التجمعات لإحضار "المولوتوف" وتوزيعه على مثيري الشغب لرميه على رجال الأمن، وتقديمه الدعم المادي لمن يقوم بصناعة وتجهيز هذه القنابل.
http://www.aleqt.com/2016/06/02/article_1059406.html
القتل لرجل أمن (خائن) استهدف زملاءه في مقر عمله

كانت أبرز التهم التي أدين بها المدعى عليه الـ16 وهو (رجل أمن خائن)، والذي صدر بحقه حكم بالقتل تعزيرا، الخيانة العظمى لأمانته وحنثه في القسم الذي أداه في عمله العسكري من خلال اشتراكه ضمن مجموعة كبيرة بالهجوم المسلح على مركز شرطة العوامية، وقيامه بمراقبة المكان وتحذير المشاركين عند قدوم رجال الأمن ليتمكنوا من الهرب، وقيامه في تلك الواقعة بإطلاق النار من سلاح رشاش على الحواجز الخرسانية الموجودة في ذلك المكان.

كما اشترك المتهم في مسيرات وتجمعات الشغب في بلدة العوامية بمحافظة القطيف، وتواصله مع اثنين من المطلوبين أمنيا وتستره عليهما وعدم الإبلاغ عنهما، وتسلمه من أحد الأشخاص حقيبة تحوي سلاحي رشاش مع ذخيرتها كانت موجودة في منزل أحد الهالكين في المواجهات الأمنية، بعد هلاكه وحيازتها لديه فترة من الزمن ثم تسليمها لشخص آخر، كل ذلك بقصد الإفساد والإخلال بالأمن الداخلي، إضافة إلى حيازته محتويات حاسوبية محظورة تؤيد ما نحا إليه وترويعه الآمنين والاعتداء على مقر أمني.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160602/Con20160602842290.htm
البراءة لمتهم.. وإدانة 3 ضمن «قائمة الـ 23»
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(الجزائية»: القتل لـ 14 والسجن لـ 9 إرهابيين في (خلية الـ 24)
منصور الشهري (الرياض)  

كشفت جلسة النطق بالحكم الذي أعلنته المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس (الأربعاء) أخطر خلية إرهابية متورطة في الحوادث الإجرامية التي شهدتها بلدة العوامية (شرقي المملكة) المكونة من 24 عنصرا تورط الخلية في اتصالات ما بين أفرادها وعناصر من حزب الله اللبناني.

وقضت المحكمة في حكمها الابتدائي على عناصر الخلية بالقتل تعزيرا لـ 14 مدانا والسجن لتسعة مدانين لمدد تتراوح بين ثلاث سنوات إلى 15 سنة، مع الغرامة المالية والمنع من السفر لمدد مختلفة أيضا، فيما تمت تبرئة أحد المتهمين.

وبرز ضمن عناصر الخلية ثلاثة مطلوبين مدرجين في قائمة الـ 23 التي أعلنتها وزارة الداخلية، حيث صدر بحق اثنين منهم القتل تعزيرا، فيما حكم على الأخير بالسجن 15 سنة، كما كان ضمن المحكوم عليهم بالقتل رجل أمن خائن للأمانة.

وحضر اسم الإرهابي نمر النمر الذي نفذ بحقه القتل قصاصا مع 47 إرهابيا في 22/3/1437هـ، في جلسة النطق بالحكم، وذلك بإدانة عدد من عناصر خلية العوامية بتنفيذ أحداث الشغب ببلدة العوامية بمحافظة القطيف، وقيامهم بحمل الأعلام وترديد الهتافات المناوئة للدولة، وإغلاق مداخل البلدة وحرق إطارات السيارات، لإعاقة دخول الدوريات الأمنية استجابة لتحريض الإرهابي (نمر النمر).

كما أدين عدد من عناصر الخلية في أحكام أمس (الأربعاء)، باستهداف رجال الأمن بإطلاق النار عليهم من أنواع مختلفة من الأسلحة وإلقاء قنابل (المولوتوف)، مما نتج عن تلك الأحداث قتل عدد من رجال الأمن وإصابة آخرين، وحرق وإتلاف عدد من سيارات الدوريات الأمنية، وتضرر عدد من المقار الأمنية.

وأدينت الخلية الإرهابية بالسطو المسلح على عدد من مركبات المواطنين والمقيمين وسيارة نقل أموال، مما نتج عن ذلك مقتل البعض وإصابة الآخرين.

كما أدين عدد منهم بممارسة فاحشة اللواط، فيما أدين زعيم الخلية (أحد المدرجين على قائمة الـ23 التي أعلنتها وزارة الداخلية)، بتمكينه شخصين من فعل فاحشة اللواط به وفعله تلك الفاحشة بشخص آخر واستدراجه شخصا آخر لفعل الفاحشة به وإطلاقه النار عليه وإصابته عند هروب ذلك الشخص. وكان من بين من أدينوا أحد عناصر الخلية الذي تسلم مبالغ مالية من أحد المحرضين مكافأة له مقابل إطلاقه النار على رجال الأمن وتصنيع قنابل المولوتوف، وتواصله مع جهات إعلامية أجنبية، وتزويدها صورة مكذوبة عن الأحداث الحاصلة في محافظة القطيف.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160602/Con20160602842287.htm
أبرز التهم: الخروج المسلح واستهداف رجال أمن ومواطنين

شملت أبرز تهم عناصر الخلية الإرهابية الخروج المسلح على ولي الأمر، والعمل على الإخلال بأمن البلد، وزعزعة استقراره، وتفكيك وحدته وترابطه، وإهدار مقدراته ومكتسباته وثرواته، وإخافة الآمنين، والاعتداء عليهم بالسلاح، واستهداف رجال الأمن ورصدهم والاعتداء عليهم، بإطلاق النار وقتل عدد منهم وإصابة بعضهم، وإطلاق النار على مقر عملهم ورميهم بقنابل المولوتوف أثناء قيامهم بواجبهم، وقيامهم بالسطو المسلح على عدة محلات تجارية وسيارة خاصة بنقل المبالغ المالية من البنوك بمحافظة القطيف، والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة، وإطلاق النار على عدد من المواطنين والمقيمين وقتل بعضهم، وإصابة بعضهم الآخر مستخدمين سيارات مسلوبة من أصحابها تحت تهديد السلاح أو مسروقة وحيازتهم أسلحة رشاشة ومسدسات وذخيرتها وقنابل المولوتوف الحارقة، بقصد الإخلال بالأمن الداخلي وارتكابهم عدة أداور إجرامية.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160602/Con20160602842289.htm
متهم أخفى معلومات عن الارتباط بحزب الله

شملت الجرائم التي أدين بها عناصر الخلية علم أحدهم بجاهزية أحد الأشخاص بالسفر إلى لبنان لمتابعة إصدار مجلة تعنى بأخبار العوامية، ومقابلة عناصر من (حزب الله اللبناني الإرهابي)، وعدم إبلاغه الجهات الأمنية عن تلك الوقائع، وتوليه مسؤولية معرف ما يسمى بـ(حركة شباب الأحرار) البالغ عدد أعضائها أكثر من 900 شخص، وذلك بتكليف من مسؤول الصفحة على (فيسبوك)، وتسلمه من ذلك المسؤول جهاز بلاك بيري لنقل كافة الأخبار، التي تنشر على موقع الصفحة، إضافة إلى تصوير المظاهرات والمسيرات ونشرها، واشتراكه في تنظيم تجمعات مثيري الشغب والمشاركة فيها، وقيامه بدور ترديد الهتافات المناوئة للدولة عبر مكبر الصوت، ورمي رجال الأمن بالحجارة وحرقه الإطارات للحيلولة دون وصولهم.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160602/Con20160602842288.htm
أبرز التهم: قتل رجال أمن.. السلب والنهب.. ممارسة اللواط

(خلية العوامية).. القتل تعزيراً لـ14 إرهابياً والسجن لتسعة آخرين

الاعتداء على سيارة مدنية في العوامية

الإرهابيون استهدفوا مركز شرطة.. وأطلقوا النار على مدنيين

توزيع قنابل المولوتوف على مثير الشغب في تجمعاتهم

مقنعون ينتمون إلى تنظيمات إرهابية يحاولون الإخلال بالأمن في العوامية

تعرض دورية لاعتداء بزجاج حارق «قنبلة مولوتوف» في العوامية

رجال الأمن يتصدون للإرهاب في العوامية

إحراق دورية أمنية من قبل الإرهابيين
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الرياض - مفضي الخمساني 
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض صباح أمس أحكاماً ابتدائية بالقتل تعزيراً بحق 14 فرداً من «خلية العوامية»، والسجن لتسعة آخرين بين ثلاث و15 سنة، إثر إدانتهم بالخيانة العظمى للوطن وقتل رجل أمن وإصابة آخرين، وإطلاق النار على مقر أمني ورمي دوريات أمنية بقنابل المالتوف، وإطلاق النار أيضاً على عدد من المواطنين، مستخدمين سيارات مسروقة تحت تهديد السلاح، بالإضافة إلى تورطهم في سلب المارة في بلدة العوامية بمحافظة القطيف، فيما أخلي سبيل متهم واحد لعدم ثبوت ما نسب إليه من تهم.

ودانت المحكمة 23 متهماً من أصل 24 بتشكيل خلية إرهابية داخل البلاد، قامت بالخروج المسلح على ولي الأمر والعمل على الإخلال بأمن البلد وزعزعة استقراره وتفكيك وحدته وترابطه وإهدار مقدراته ومكتسباته وثرواته وإخافة الآمنين والاعتداء عليهم بالسلاح واستهداف رجال الأمن ورصدهم والاعتداء عليهم بإطلاق النار عليهم وقتل أحدهم وإصابة بعضهم، وقيامهم [image: image15.jpg]


بالسطو المسلح على عدة محلات تجارية وسيارة خاصة بنقل المبالغ المالية من البنوك بمحافظة القطيف والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة. 
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وكشفت تفاصيل الحكم الابتدائي ثبوت إدانة المدعى عليه الأول باشتراكه مع المتهمين السادس والثاني عشر بإطلاق النار على دورية أمنية في القطيف ما أسفر عن استشهاد رجل أمن وإصابة مرافقه، واشتراكه مع عدد من رفاقه بإطلاق النار على دورتين أمنيتين في سيهات مما أدى إلى إصابة رجال الأمن الذين كانوا فيها وتضرر الدوريتين، واشتراكه في اعتراض طريق مواطنين يستقلان سيارة مدنية وإطلاق النار عليها مما نتج عنه استشهاد أحدهما وإصابة الآخر، وإطلاقه النار على دورية أمنية في العوامية وأصيب قائدها، واشتراكه مع أحد رفاقه بإطلاق النار على رجال قوات الطوارئ في العوامية. 
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كما ثبت توجيهه لعدد من الأشخاص بتصنيع القنابل الحارقة «المالتوف» ودعمهم بالوقود وتسليمهم دراجته النارية أثناء التجمعات لإحضار تلك القنابل وتوزيعها على مثيري الشغب لرميها على رجال الأمن، واتفاقه مع أحد الأشخاص على تسليمه كمية من الحشيش، وتمكينه شخصين من فعل فاحشة اللواط به، وفعله تلك الفاحشة بشخص آخر، واستدراجه لآخر لفعل الفاحشة به، وإطلاقه النار عليه وإصابته عند هروبه. 
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وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الأول على ما ثبت في حقه بالقتل تعزيراً، لأن هذه الأفعال الجرمية التي أدين بارتكابها من جرائم الحرابة. 
وجاء في حيثيات الحكم إدانة المتهم الثالث بإطلاق النار على سيارة من نوع جيب مصفحة لقوات الطوارئ، واستخدام قنابل المالتوف في حراسة منزل أحد دعاة الفتنة وقذفها على الدوريات الأمنية أثناء مرورها بالقرب منه، واشتراكه مع المدعى عليه العاشر في صناعة وتجهيز عدد كبير من القنابل ونقلها لمجموعة الحراسة، وتنظيمه مع عدة أشخاص تجمعات مثيري الشغب وترديد عبارات معادية للدولة، ونظراً لتعدد جرائمه وشناعتها حكمت المحكمة بقتله تعزيراً.

كما ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الرابع باشتراكه مع عدة أشخاص في تشكيل عصابي وحمل الأسلحة وارتداء الأقنعة والبحث عن الدوريات الأمنية وإطلاق النار على رجال الأمن داخلها، وإطلاق النار أيضاً على مدرعة، وإطلاق النار في الهواء، وتستره على رفاقه، وما نتج عنه من استشهاد رجل أمن وإصابة مرافقه، وقيامه بسلب سيارة أحد المواطنين (عسكري) تحت تهديد السلاح والهرب بها، واشتراكه مع المتهم الثالث عشر وشخص آخر في السطو المسلح على سيارة نقل الأموال تابعة لإحدى الشركات، وإطلاق النار على سائقها وإصابته في فخذه اليمنى وطعنه، ثم الاستيلاء على «كيس» الأموال، وتقاسم المال بينهم، وكذلك السطو على ثلاث محلات تجارية ومطعم ومحل لبيع الغاز وسلب مبالغ مالية بداخلها، واشتراكه في مساعدة أحد مروجي المخدرات من خلال تسليمه مبلغ مائة ألف ريال، وممارسته مقدمات فاحشة اللواط مع المدعى عليه الثاني، وبناءً على ذلك تقرر الحكم عليه بالقتل تعزيراً.

أما المدعى عليه الثامن فقد اشترك أكثر من مرة في الاعتداء على مركز شرطة العوامية بإطلاق النار عليه ورميه بقنابل (المالتوف)، واشترك أيضاً في إطلاق النار على أحد مراكز التفتيش الأمنية بالعوامية، وشارك في واقعة أخرى في رمي القنابل على المدرعات بدوار الريف في العوامية، وتورط في حيازة السلاح، وتقرر الحكم عليه بالقتل تعزيراً.

ودين المتهم العاشر بالمشاركة في استهداف رجال الأمن والدوريات الأمنية من خلال قيامه بالاشتراك في خلية إرهابية مكلفة بصناعة قنابل (المالتوف) وتسليمها للمجموعات المكلفة باستخدامها ضد رجال الأمن، وقيامه برمي رجال الأمن وآلياتهم بالقنابل الحارقة أثناء اشتراكه في تجمعات مثيري الشغب، لذلك فقد قررت المحكمة تعزيره على ما ثبت في حقه بالقتل تعزيراً.

فيما، شارك المدعى عليه الحادي عشر في عدد من تجمعات مثيري الشغب في محافظة القطيف والتنظيم لها وإيقاف السيارات أثناء مرور المسيرة، واقتران ذلك بترديد عبارات مناوئة للدولة، والخروج المسلح على ولي الأمر والاعتداء على رجال الأمن وإطلاق النار عليهم وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن وإخافة المدنيين، وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت في حقه بالقتل تعزيراً.

وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني عشر بالاشتراك في إطلاق النار على إحدى الدوريات الأمنية أثناء قيامهما بتأدية عملهما، مما نتج عنه استشهاد أحد رجال أمن وإصابة مرافقه من خلال إردافه المدعى عليه الأول على دراجته النارية ومبادرته بإطلاق النار على الدورية، وتقرر الحكم عليه بالقتل تعزيراً.

بينا، أدين المتهم الثالث عشر باشتراكه مع عدد من رفاقه ضمن تشكيل عصابي باستهداف رجال الأمن في محافظة القطيف من خلال الاتفاق على البحث عن الدوريات الأمنية واستهدافها، وإطلاقه النار على دورتين أمنيتين في أحد شوارع سيهات، وحكم عليه لقاء ذلك بالقتل تعزيراً.

كما قررت المحكمة الجزائية تعزير المدعى عليه الخامس عشر بالقتل تعزيراً، جراء إدانته بالاشتراك في الاعتداء على السيارات الأمنية في العوامية من خلال مراقبتها ومتابعتها، وإبلاغ عدد من رفاقه بذلك، ثم قيام رفاقه إثر بلاغه بإطلاق النار عليها، واشتراكه في السطو المسلح على ثلاث محلات تجارية في القطيف وسلب ما فيها من أموال تحت تهديد السلاح.

أما المتهم السادس عشر «عسكري» فقد ثبت لدى المحكمة إدانته بترويع الآمنين والاعتداء على مقر أمني وخيانته العظمى لأمانته وحنثه في القسم الذي أداه في عمله العسكري من خلال اشتراكه ضمن مجموعة كبيرة بالهجوم المسلح على مركز شرطة العوامية، وقيامه بمراقبة المكان وتحذير المشاركين عند قدوم رجال الأمن ليتمكنوا من الهرب، وقيامه في تلك الواقعة بإطلاق النار من سلاح رشاش على الحواجز الخرسانية الموجودة في ذلك المكان، واشتراكه في مسيرات وتجمعات الشغب في العوامية، وتواصله مع اثنين من المطلوبين أمنياً وتستره عليهما، لذلك فقد قررت المحكمة الحكم عليه على ما ثبت في حقه بالقتل تعزيراً.

كما أصدرت المحكمة أحكاماً بالقتل تعزيراً على المتهمين الخامس، والسادس، والسابع، والتاسع، نظراً لشناعة جرائمهم المتمثلة في الخروج المسلح على ولي الأمر والاعتداء على رجال الأمن وعابري السبيل وإطلاق النار عليهم، والسطو المسلح على المحلات التجارية وسلب الأموال، وما أسفر عن تلك الوقائع من سفك الدم الحرام وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن وإخافة السبيل، مما يستهدف أمن الأمة واستقرارها في دينها وانتظام أحوالها.

فيما، قررت إخلاء سبيل المتهم الثاني والعشرين والذي لم يثبت لديها إدانته بما أسند إليه في الدعوى، وبموجبه رد طلب المدعي العام.

وحكمت المحكمة على بقية المدعى عليهم بأحكام سجن متفاوتة، حيث تقرر سجن المتهم الثاني «ست سنوات»، والرابع عشر «ست سنوات»، والسابع عشر «11 سنة»، والثامن عشر «ثلاث سنوات»، والتاسع عشر «عشر سنوات»، والعشرون «ثلاث سنوات»، والواحد والعشرون «14 سنة»، والثالث والعشرون «15 سنة»، والمتهم الرابع والعشرون حكم عليه بالسجن «ثلاث سنوات» مع إقامة حد المسكر عليه بجلده 80 جلدة.

http://www.alriyadh.com/1508164
محاولات زعزعة الأمن تفشل والحق ينتصر

عوامية القطيف الهادئة.. لا مكان للإرهاب
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أقارب الشهداء من رجال الأمن: الإرهاب داء يجب اجتثاثه وقطع منابعه
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والد الشهيد شجاع وأبناؤه خلال تكريم الأمير سعود بن نايف لهم 
إبراهيم ابن الشهيد سليمان السميري​

الدمام – تقرير - محمد الغامدي 
عانت بلدة العوامية في محافظة القطيف شرق المملكة خلال السنوات الماضية من فئة ضالة تحاول زعزعة أمنها، وهي فئة لا تمثل إلا نفسها، تتبع قوى خارجية ترفع شعارات الولاء لها، تستغل الفرصة لإثارة الفتنة وزعزعة الأمن في تلك البلدة الصغيرة التي تشتهر بمزارعها المحيطة بها، ينفذون أجندة خارجية لا علاقة لها بالشأن الداخلي، وحصدت الأحداث في عوامية القطيف عددا من الشهداء منهم رجال أمن ومواطنون ومقيمون. 
وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أكد في رده على احد المواطنين أثناء زيارته للمصابين في أحداث القديح العام الماضي «ان من يقوم بدور الدولة سيحاسب، لن تأخذ الدولة في الله لومة لائم الدولة ستبقى دولة وستضبط الأمن مع من يخالف كائناً من كان».
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وتُعرف بلدة العوامية بطبيعة هادئة وجغرافية جميلة، لكنها تعرضت للعديد من الأحداث الإرهابية من قبل مجموعة مجندة لأهداف خارجية، باعوا دينهم ووطنهم وذويهم، استهدفوا رجال الأمن، والمارة، نفذوا الكثير من الجرائم، رافعين شعارات وهمية ليس لها علاقة بهذا الوطن الذي تحكمه الشريعة الإسلامية السمحة، هدفهم من ذلك تسهيل تنفيذ مخططاتهم الإجرامية إلا أن رجال الأمن كانوا لهم بالمرصاد وضربوا بيد من حديد لكل من نفذ أو حاول أو سولت له نفسه لتعكير صفو تلك البلدة وسائر مناطق المملكة.
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واستهدفت الفئة الضالة في العوامية بالقطيف محاربة الدولة من خلال قتل رجال الأمن والتشكيك في قدرتها على حماية المواطنين وكذلك التشكيك في المعتقدات، يحملون سلاحهم مهددين ومتوعدين في ظاهرة لم تفعلها إلا القاعدة وتنظيم داعش الإرهابي، وأعلنت وزارة الداخلية في عام 2012 عن قائمة الـــ 23 إرهابيا على قائمة المطلوبين أمنياً في أحداث القطيف.
أحداث شغب في العوامية

أحداث شغب سابقة في العوامية
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إطلاق نار على دوريات الأمن في العوامية واشتعال حريق محدود بأنبوب للنفط عام 1435

العامل الذي قتل في العوامية عام 1437هـ

ونجحت "الداخلية" في الوصول إلى العديد منهم وقتل آخرين ولازال على القائمة 6 مطلوبين أمنياً هاربون ولكن لن ينفذوا من يقظة رجال الأمن، وتعاملت "الداخلية" بكل حنكة وقوة مع الإرهابيين للحفاظ على الارواح والممتلكات. 
ومن أشهر الأحداث التي نفذها إرهابيون من "العوامية" الاعتداء على رجال الأمن في النقاط الأمنية وهذه الأحداث تكررت خلال السنوات الماضية، يغدرون بالعيون الساهرة التي تسهر على حمايتهم وحماية وطنهم، يغدرون بهم ولا يواجهون، بالإضافة إلى العديد من الأحداث منها قتل المارة والاعتداء عليهم بالسلب والنهب وحرق المركبات وإثارة الشغب والتجمعات الغوغائية والاعتداء على مقار لجهات حكومية وكذلك سرقة صرافات الأموال، وكذلك أخرى بالاعتداء على المساجد وقتل الأبرياء، كل هذه الأحداث لا تدل إلى على أمر واحد يتمثل في تجنيدهم لخدمة قوى خارجية لتحقيق اهدافها على مستوى العوامية بالقطيف. واستنكر أهالي القطيف ما تقوم به الفئة الضالة وأكدوا في أكثر من حدث أن هذه الفئة لا تثمل أهالي المنطقة وإنما يمثلون أنفسهم، وفي تأكيد لذلك قام عدد من رجال الدين واعيان القطيف في عام 2012 بتوقيع بيان رفع إلى الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله – يؤكدون فيه أن إدانتهم لكل مظاهر العنف وقتل رجال الأمن والأبرياء من الأهالي والتعدي على المصالح العامة والخاصة، وقالوا في بيانهم حينها "إننا نعيش في دولة ذات طوائف متعددة منذ مئات السنين وننعم في أمن وأمان أرسى دعائمها قادة هذه البلاد، ولا مساومة أو مزايدة على حفظ هذا التاريخ الذي حمله الأجداد والآباء ويواصله الأبناء في مؤسسات المجتمع والدولة على امتداد بلادنا الغالية". وقال عدد من اقارب الشهداء من رجال الأمن لـــ«الرياض»، إن الإرهاب داء يجب أن يتم اجتثاثه وقطع منابعه لينعم هذا الوطن بالأمن والرخاء، ورجال الأمن قاموا بدورهم دفاعاً عن هذا الوطن وعن مقدساته، وهذا واجبهم تجاه دينهم ووطنهم، وهم كسبوا الشهادة وهي المكسب الحقيقي في الدنيا، والدولة لن تتساهل في رد حقهم والقصاص من تلك الفئة الضالة ولن تألو جهداً في قطع مخططاتهم وقتلهم في جحورهم أينما ذهبوا وكلنا سنضحي من أجل ديننا ووطننا.

من جانبه، عبّر إبراهيم سليمان السميري الذي استشهد والده في عملية مداهمة لمنزل أحد المشتبه بهم في منطقة العوامية، عن فرحته بحكم المحكمة الذي صدر بحق الإرهابيين. وقال: «حرمونا من والدنا الذي اغتالته يد الغدر والخيانة بالعوامية بمحافظة القطيف ونحن اطفال وقتها وحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم». وأضاف: «الدولة -اعزها الله- قادرة على القصاص من الجناة الذين عبثوا بالأمن والاستقرار ونحن حملنا وسام الشرف باستشهاد والدنا».

وأضاف ابن الشهيد سليمان السميري، ان الوطن غال ووطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه وكم نحن فخورون باستشهاد والدي رحمة الله عليه وجمعنا به في جنات الفردوس حيث من استشهدوا ليسوا بأموات فنحن الأموات وجميعنا على أهبة الاستعداد لتقديم الغالي والنفيس لهذا الوطن حماه الله.

وقال علي الشمري والد الشهيد شجاع الشمري، ان ولدي استشهد غدراً وهو يؤدي عمله بعد أن اطلق عليه مجرمون حاولوا السطو على سيارة نقل أموال في سيهات بالقطيف، وأضاف أن يد الغدر قد طالت ولدي الشهيد الرقيب أول شجاع الشمري وزميله وكيل رقيب عثمان شايم الرشيدي، أثناء قيامهما بواجبهما الأمني ونحن بحمد لله فخورون باستشهادهم دفاعاً عن امن واستقرار الوطن ومستعدون بان نقدم أرواحنا فداء للوطن وحماية للمقدسات من عبث العابثين وحقد الحاقدين، مشيراً إلى أن الدولة لن تألو جهداً في اخذ حق الشهداء والقبض على الإرهابين والقصاص منهم وبذلك نحن مطمئنون والدولة ستقوم بدورها.

وبين أن حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد ضربت بيد من حديد لرد كيد الحاقدين من الفئة الضالة وأجهضت مخططاتهم وقتلتهم في جحورهم.

http://www.alriyadh.com/1508165
فقرات متنوعة وعروض وإنشاد في اليوم الختامي للحملة.. اليوم

أعضاء (الشورى): التلاحم الوطني إحدى ركائز المملكة.. و (إحنا أهل) نموذج مشرِّف لتعزيز الوحدة

الدمام – محمد خياط

أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى أن التلاحم الوطني والوحدة الوطنية يعدان ركيزتين من ركائز مقومات هذا الوطن ومسلَّمتين من مسلمات تطوره وتقدمه، ودليلاً قاطعاً على تلاحم هذا الشعب مع قيادته. إذ تظهر لنا الوحدة الوطنية قصة التلاحم بين أبناء هذا المجتمع من تاريخ آبائنا وأجدادنا إلى يومنا هذا، مؤكدين بأن حملة «إحنا أهل» التي أطلقتها لجان التنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف هي واحدة من تلك النماذج المشرفة لتعزيز اللحمة الوطنية.

وقال الدكتور خليفة الدوسري إن التلاحم الوطني هو من أبرز القيم لدى المواطن السعودي، فولاة الأمر لهم دور كبير ومهم في نشر المحبة بين أفراد الشعب السعودي. والوحدة الوطنية في مملكتنا تبرز لنا قصة الحضارة التي عاشتها وتعيشها المملكة عبر مر السنين، حيث تظهر لنا كيف دخلت التنمية والتعليم لكل بيت سعودي وكل مدينة وقرية وهجرة.

وأضاف أن الوحدة الوطنية تعمل على إبراز قيمة الانتماء الوطني وجعلها هدفاً يعمل الجميع على تحقيقه والمحافظة عليه، وأن وحدتنا الوطنية هي من مكتسبات هذا الوطن وهي جزء من تفوقه على كثير من المجتمعات الأخرى فنجد أن اللحمة التي نسجها المؤسس الملك عبدالعزيز -يرحمه الله- لهذا الوطن ساهمت في وصول وطننا إلى مصاف دول العالم المتطورة.

وقالت الدكتورة لبنى الأنصاري إن مفهوم الوحدة الوطنية أساس ترتكز عليه أي دولة ناجحة ويقتضي التناغم والاتحاد بين كل شرائح المجتمع على اختلافها فالاتحاد قوة والتنوع مصدر ثراء، ولكن يجمعنا وطن واحد وتاريخ مشترك وثقافة مشتركة واتفاق على توحيد الجهود في مصلحة هذا الوطن وتحت راية حكم واحدة. وهذا ما تتميز به كثير من الشعوب متعددة الثقافات وستتميز به مملكتنا دائماً وأبداً بإذن الله يجمعنا إيماننا وديننا القويم الذي وسع شعوب الأرض على اختلافهم وتجمعنا طاعة ولاة الأمر الذين جعلوا الإسلام دستورهم ومنهجهم ومن تطوير الوطن هدفاً ومن نشر الأمن مرتكزاً ومن أبناء الوطن إخوة لهم.

وأكدت أن من مقومات الوحدة الوطنية نشر المحبة والألفة بين أبناء الوطن، ونبذ العنف والشقاق والخلاف، ونشر لغة المحبة والتسامح والترابط والتكاتف، هذه أجزاء مهمة من مجموع قيمنا الوطنية وهي من القيم التي يحتاجها مجتمعنا كباراً وصغاراً، كيف لا وقد أمرنا ديننا الإسلامي بإزالة الأذى من الطريق وينشر الابتسامة بيننا وأن كل نفس ورطبة فيها صدقة.. وأن الابتسامة في وجه الآخر صدقة، كما أننا مطالبون بنشر لغة التسامح بيننا، وأن نشعر أبناءنا بأن الوطن هو وطن الجميع.

عبدالرحمن العطوي

وقال الدكتور عبد الرحمن العطوي إن من مقومات وحدتنا الوطنية محبتنا لوطننا لأن هذه المحبة طبيعية لا يمكن ان تستغرب من أي شخص يعتز بوطنه ويفاخر به كيف لا وهذا الوطن هو مصدر سعادته ومصدر فرحه ومصدر استقراره، ومحبتنا لوطننا المملكة العربية السعودية تختلف عن محبة كل الأوطان الأخرى والسبب واضح لكل باحث عن الحقيقة وباحث عن المعرفة.

وأضاف أن الأسرة يقع على عاتقها دور كبير في تنمية الوحدة الوطنية في قلوب الأبناء وذلك من خلال ذكر واقع الجزيرة العربية قبل توحيد الملك عبدالعزيز وإقامة الدولة السعودية الثالثة وكيف كانت حالة الأمن مفقودة والجهل منتشراً والأوضاع الصحية متردية والأمراض منتشرة، ومن ثم مقارنة هذه الأوضاع مع ما تعيشه المملكة من تقدم صحي وتعليمي وأمني من عهد الملك عبدالعزيز – رحمه الله- إلى يومنا هذا ولله الحمد، كما على الأسرة بيان حقوق الوطن على الأبناء ودورهم في بيان دور الأبناء تجاه وطنهم للحفاظ على أمنه الفكري والأمني، إضافة إلى أن هناك مقومات كثيرة لوحدتنا الوطنية السعودية التي يعمل الجميع على تماسكها وإبرازها للجميع.

إلى ذلك أنهت اللجنة المنظمة للحملة استعداداتها للحفل الختامي للحملة اليوم الخميس بعرض عدد من الفقرات والعروض، من بينها إلبوم إنشادي لمجموعة من المنشدين، فيما تعرض غداً الجمعة المسرحية «إحنا أهل» للفنان الكويتي طارق العلي على واجهة الدمام البحرية.
http://www.alsharq.net.sa/2016/06/02/1534368
سارة السنية وبتول الشيعية

سارة مطر  
عندما شاهدت "السبع وصايا" شعرت بأن الخوف أكبر ساحر يمكن له أن يسيطر علينا، وكيف يمكن استغلال الدين والشعوذة لأغراض عديدة في المجتمع

 أحببت كثيرا متابعة المسلسل المصري "السبع وصايا"، الذي قدم قبل نحو عامين في شهر رمضان المبارك، أحببت المسلسل لأنه يعتمد على الفنتازيا، لا يمكن أن تتصور أن تدور مثل هذه الأحداث في أي عصر من العصور الماضية أو حتى الآنية، رغم أن الصراعات المادية بين الإخوة من أجل كسب أكبر قدر ممكن من الثروة التي خلفها الأب الذي اختفت جثته بعد وفاته، أمر لا يمكن أن يكون غريبا في أي مكان في العالم، ولكن الفكرة التي أراد مؤلف المسلسل محمد أمين راضي أن تصل إلينا، كانت على مقدار المشاعر التي تتلبس الأشقاء السبعة، حينما يكتشف الأبناء اختفاء جثة والدهم، وعدم وجود الجثة يعني أنهم لن يستطيعوا الحصول على الإرث الذي تجاوز الـ7 ملايين جنيه، لم يعرف الأبناء كيف لهم أن يصلوا إلى الجثة، الصراع على الورث والخروج من مأزق الديون والفقر، أمر واقعي لا مفر منه، لكن ما يحدث خلال المسلسل ذي الـ30 حلقة يبدو أنه خارج المألوف، بل ليس له من الواقع مكان، ولكن مؤلف المسلسل كان يريد أن يضع أمام المشاهد حكايا غريبة تتصاعد منها أدخنة كثيفة سوداء، في محاولة منه أن يوقظ مخيلتنا نحو اللاشيء، بل أحيانا تجاه الخوف الذي يترسب بداخل كل منا، رغم اختلاف وتنوع مخاوفنا عن الآخرين، وبين حلقة وأخرى كان لا بد لنا أن ندرك أننا لربما نعيش تحت رحمة المال والسلطة والخوف، وتذكرت ما قاله يوما كاتب رواية الخيميائي باولو كويلو، بأن الأشياء المهمة في الحياة، كالحب والدين والحرية والحقيقة، يمكن أن تستخدم للخير كما للشر، وأضاف أنه منذ اللحظة التي نبدأ فيها الانفتاح على العالم الروحاني، يولد فينا الخوف من المجهول، وهو ما كان يقصده مؤلف مسلسل "السبع وصايا".

كل ما كنت أشعر به أثناء مشاهدتي للمرة الثالثة المسلسل، أن الخوف أكبر ساحر يمكن له أن يسيطر علينا، وكيف يمكن أن يستغل الدين والشعوذة لأغراض عديدة في مجتمع يعيش على خط الفقر، ويجد في السحر خلاصه الوحيد من المشاكل التي يعانيها، كنت أفكر بكويلو وهو يقول بأن علينا أن نتحلى بالتواضع أمام السر، ويعني بذلك "سر الأديان"، ويجب أن نطيع الطقوس وأن نملك الشجاعة لكي نحب بلا شروط، في أي حال، ليس الدين وحده ما يستغل في أيامنا هذه، بل كل شيء تقريبا يتعرض للاستغلال، وهو ما حصل في الولايات المتحدة مثلا: لقد استخدموا اعتداءات 11 سبتمبر ذريعة لشن الحرب على العراق، إنه لأمر فظيع، لقد تلاعبوا بالمأساة على نحو يجعلها تخدم مصالحهم الخاصة.

جال في رأسي ما دونته في سيرتي الذاتية "أنا سنية... وأنت شيعي"، كنت أدرك تماما أن من لم يقرأ كتابي جيدا سوف يتهمني بأنني أتلاعب أنا أيضا بالدين للترويج للكتاب، ولكن هذا ما لم يكن في الحسبان بالشكل المطلق، لم تكن اليوميات تعني أن هناك علاقة ما تربط بين فتاة سنية وشاب شيعي، الأمر كان أبعد من ذلك، كنت أتكلم عن مفهوم الحرية التي كنا نعيشها إبان دراستنا في جامعة البحرين، ولم يكن الكتاب مجرد فنتازيا كمسلسل "السبع وصايا"، أو حتى تجسيد للأنانية الإنسانية، أو استسلام البعض منا خوفا على مذهبه، كان الأمر أبعد من ذلك بكثير، وأنا أدون مقالي وصلتني رسالة من سيدة شابة تدعى "بتول"، لأول مرة أكتشف أن هناك من يستطيع أن يفهم أننا جميعا علينا أن نحترم الآخر مهما كان مذهبه، كتبت بتول رسالتها لتقول لي: "اشتريت كتابك (أنا سنية... وأنت شيعي)، لأشبع فضولي وأسئلتي التي تبادرت إلى ذهني منذ أن قرأت العنوان، والسؤال الأهم الذي تبادر إلى ذهني، ماذا ستقول امرأة من المذهب السني عن مذهبي الشيعي، (نظن نحن الشيعة بأن كل من يكتب عنا، إما قد أصبح شيعيا متخفيا أو أنه سوف يكتب ما يسيء إلينا). اعذريني فهذه هي الأفكار التي عززها المجتمع بنا، اشتريت كتابك من البحرين، خوفا من أنني لن أجده في مكتبات السعودية، حيث إن العنوان به كلمة شيعية بغض النظر عن المحتوى. والمضحك أني قد قمت بتخبئته حتى مغادرة جمارك السعودية، خوفا عليه من المصادرة، وبعد أن قرأت النصف منه ضحكت على نفسي، فالكتاب مجرد مذكرات ممتعة لكاتبة متميزة، فلماذا يتم منعه في السعودية؟

أستاذتي الفاضلة لا أعلم لماذا ولكن أشعلتني في قلبي كلمات أكتبها لك، فمع كل قصة أقرأها عنك، أقرأ قصة حدثت لي في ذاكرتي حينما كانت طالبة مبتعثة إلى الخارج، أحببت أن أبدأ بتدوينها (حيث دونت بعضها سابقا)، أعتقد بأن قصصي كثيرة وحياتي مليئة بالتجارب، وأنا أحب أن أعرفك بنفسي، اسمي بتول وعاطلة عن العمل وأم لطفل صغير، ولن أقول عن نفسي زوجة صالحة، فزوجي دائما يبحث عن ملابسه بنفسه، والمجتمع يفسر دور المرأة الصالحة، حينما تقوم بأعباء المنزل كاملة.

بعد عودتي من الغربة فقدت روح المغامرة، فقد الاكتشاف المبكر، لم تحدث معي قصص كي أستطيع أن أدونها، مشاعري حزينة، والأغرب رفض الناس لها بطريقة غريبة، دعوني أحزن كي أعبر عما بداخلي، أردت العودة إلى الغربة من جديد، فألم الغربة أهون من ألم محاسبة الناس لي على حزني الذي أجزم أنه لن يدوم طويلا، قرأت نصف كتابك وأخرجني قليلا من الوحل الذي أنا به، بدأت أنبض من جديد، وعندما ينبض قلبي يكتب قلمي، أود أن أشكرك أستاذة سارة على جرأتك في الطرح وعلى كلماتك الجميلة، وأتمنى أن أستطيع أن أبوح بقصصي وبمشاعري، وأمتلك بعضا من جرأتك حتى أستطيع أن أتنفس من جديد.

انتهت رسالة بتول ولكنها لم تنته بالنسبة لي، من الجميل أن تدون لك سيدة مثقفة ومتعلمة من المذهب الشيعي، ما تشعر به فتاة سنية حول علاقتها مع زملائها في الجامعة التي لم نكن نتشارك فيها طقس إخفاء هوايتنا، ولم نكن نبحث عن ثروة الأب المفقود كما في السبع وصايا!

http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleId=30792
الموسيقى ليست عورة

علي الشريمي   
نحن نتعاطى مع عقولنا وأفكارنا كعورات أجسادنا، فالأفكار منابع الشهوة واللذة المحرمة، لذا يجب تغطيتها وحجبها ومنعها!

  الضجة الواسعة التي أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد حديث الشيخ المغامسي الذي أدلى به في قناة mbc أنه لا يرى كل الموسيقى على إطلاقها حرام، وأنه لا بد أن يتم التفريق في استخدامها، ذكر في معرض رده على أحد السائلين في تويتر، قائلا: "مسألة الموسيقى جُعلت مطية لحاجة في الصدور فهم فرقاء متشاكسون جمعهم بغضهم لأخيك فالقضية ليست إنكار منكر بل إسقاط رجل معروف". 

الحقيقة التي يجب علينا أن ندركها بكل وضوح أن بعضنا "عليمية" في ممارسة حرية الرأي، فنحن نتشدق بها فقط على الآراء التي نتفق معها، ولسان الحال أن نقول "حرية بس عاد لا تتكلمون في البديهيات والمسلمات". نحن نحترم حرية الرأي ولكن دون تناول المواضيع الحساسة والخطيرة، ولذلك نحن "عليمية" نتحدث عن مبدأ حرية الرأي ونوزع في الحال ذاته قائمة كبيرة من المحظورات واللاءات لتصبح الحرية في خبر كان. وسؤالي هنا: هل موضوع الفنون كالموسيقى والغناء من المواضيع الحساسة والخطيرة التي لا يمكن النقاش فيها؟ كيف ذلك وهي جزء من حضارة الشعوب التي تغور عميقا في تراثها وذاكرتها، فلا يكاد يوجد شعب في العالم دون ثقافة موسيقية مهما كانت درجة تقدمه أو تخلفه وفي حياتنا المعاصرة! 

لا يمكننا الفكاك بسهولة من صوت الموسيقى وانتشارها العجيب، إذ نسمعها في ردهات الفنادق وأروقتها، وفي المصاعد، ويتسلى بها المسافرون على متن الطائرات وفي الحافلات والسفن. كما أنها تسلي المتسوقين في المراكز التجارية ومراجعي العيادات الطبية وممارسي الرياضة. وأصبحت علاجا قويا في الطب النفسي، ولا يمكن أن تغفلها الأذن في الكثير من المحال والأماكن العامة الأخرى. كما أنها موجودة كذلك في دور السينما والتلفاز والإذاعة وجميع أماكن ألعاب الأطفال والترفيه. 

أعتقد أن الإشكال في هذه القضية ليس في الموسيقى بحد ذاتها، بل في عقلية تعشق الحجب والمنع. المشكلة أننا بتنا نتعاطى مع عقولنا وأفكارنا كعورات أجسادنا، فالأفكار هي منابع الشهوة واللذة المحرمة لذا يجب تغطيتها وحجبها ومنعها! وتبقى تلك العقول الشابة بتساؤلاتها الفطرية عورة يجب حجبها وتلحيفها سواداً قاتماً حتى لا تثير غرائز الآخرين، أتعلمون ما هي تلك الغرائز؟ إنها غرائز البحث والمساءلة والمكاشفة للفكر الموروث من أجل تطويره وتجديده، والضحية في كل ذلك هي الروح البشرية، التي تتوق بوعيها للتساؤل المنطقي، وكأننا نتحدث عن بشر محشية عقولهم بأفكار سطحية مقولبة ومسلمات لا يحق لهم مراجعتها وتقويمها. ومقتضى ذلك، أن الذين يسعون إلى فرض وإخضاع البشر لثقافة واحدة أو فكر واحد أو حتى حضارة واحدة إنما يعملون ضد إرادة الله ومشيئته في استمرارية الاختلاف والتنوع والتعدد، فالاختلاف رحمة والأسئلة نعمة، والشك باب دنيا ملؤها الغموض والسحر والانبهار، لكن هناك شرط مهم، علينا أن نسجل في مراكز اللياقة العقلية، فحرية الرأي بحاجة ماسة إلى عقل ذي لياقة ولا يكون ذلك إلا بالتدريب المستمر في رفع أثقال الحرية. 

أعلم جيدا أننا في البداية، لكن المسألة بسيطة جدا.. فقط قرر من الآن ومن هذه اللحظة أن تذهب لـ"الجيم".
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نهاية داعش وانهيار أحلام المتأسلمين

محمد علي المحمود

إذا لم تكن نهاية داعش المرتقبة هي نهاية الإرهاب، فإنها – بلا ريب – نهاية حلقة أساسية من حلقات التشكل الإرهابي فكرا وسلوكا؛ ذلك أن تنظيم داعش ليس مجرد تنظيم يتجسّد دولة على أرض الواقع، وإنما هو حُلُم أممي يتمدد على مساحة الوعي الإسلامي المأزوم

ينعقد الإجماع الأممي اليومَ، وبإرادة واقعية/عملية، على ضرورة التخلّص من هذا التنظيم الإرهابي المتوحش (داعش)، الذي تطور إلى أن أخذ شكل دولة تحتل أجزاء كبيرة من سورية والعراق. ثمة توافق - حتى بين المختلفين، وربما الأعداء - على أن هذا التنظيم أصبح خطرا على الجميع بلا استثناء، وأن إجهاض مشروعه - بأي ثمن -، هو خطوة أولى لتحقيق الأمن والاستقرار. وبالمقابل، أدرك الجميع بوضوح أن بقاءه فاعلا سيغذّي – ولو على المستوى الرمزي – تطلعات الإرهابيين في كل مكان، وسيغريهم بالمزيد من الأعمال الإرهابية، بل وسيؤدي دورا محوريا في تنمية وتنشيط إرادة الإرهاب في قلوب وعقول الملايين من أولئك الشباب الذين يتوفرون على الاستعداد الفكري والنفسي والبيئي للانخراط في عالم الإرهاب.

إذا لم تكن نهاية داعش المرتقبة هي نهاية الإرهاب، فإنها – بلا ريب – نهاية حلقة أساسية من حلقات التشكل الإرهابي فكرا وسلوكا؛ ذلك أن تنظيم داعش ليس مجرد تنظيم يتجسّد دولة على أرض الواقع، وإنما هو حُلُم أممي يتمدد على مساحة الوعي الإسلامي المأزوم، خاصة بعد أن وصل الحُلُم إلى أعلى مراتبه الفانتازية بالإعلان عن الخليفة المزعوم للمسلمين، هذا (الخليفة!) الذي أصبح المرجع الرسمي/الرمزي للإرهابيين؛ ما يعني أن سقوط هذا التنظيم وتبدده، ونفوق هذا الخليفة المزعوم، لن تكون نهاية تنظيم إرهابي فحسب، بل – إضافة إلى ذلك - ستكون نهاية «الثيمة» التي تحرك الوعي المتأسلم منذ تسعين عاما (منذ إلغاء الخلافة عام 1924مـ)، وتمده بالطاقة المعنوية الهائلة التي تمنحه القدرة على الصمود في وجه الواقع المعاند، بل وتشعل فيه جمرة الحياة؛ فتبعثه حيا من بين الرماد بعد كل فترة من فترات الخمود.

داعش تعكس – ولو بالادعاء - حلم الخلافة، ونظرية الخلافة تحتل مكانة مركزية في الوعي التراثي السني؛ مثلما تحتل نظرية الإمامة مكانة مركزية في الوعي التراثي الشيعي. الخلافة السنية هي إمامة في جوهر تصوّرها؛ مثلما أن الإمامة الشيعية خلافة في تمظهرها العملي. وهذا يعني أن مُجمل التراث الإسلامي (الذي تستوعبه المنظومة السنية بأطيافها، والمنظومة الشيعية بتفريعاتها)، متضافر على تأكيد وترسيخ هذه المركزية التي أشعلت وأشغلت الواقع التاريخي؛ مثلما ألهبت المخيال العام ونفخت في الأحلام، على امتداد أربعة عشر قرنا من تاريخ الإسلام.

وبما أن العالم الإسلامي - بكل مذاهبه وطوائفه - لا يزال إلى هذه اللحظة يؤسس (وعيه المعاصر) على هذا التراث المتجذر في الأعماق، فقد أصبحت مشروعية الحاضر تستمد كل مقوماتها الأساسية من مشروعية الماضي.

المسلم المتدين اليوم، سنيا كان أو شيعيا، ينظر إلى واقعه بعيون تراثه، بل ويعيش تراثه مغتربا عن واقعه، عن الواقع الذي ينظر إليه ولكنه لا يراه. هذا هو واقعنا الذي يأسره تراث الماضي، ولا يتحرر من هذه الماضوية الخلافية/الإمامية إلا مَنْ تحرّر من أسر هذا التراث الطويل؛ و»قليل ما هم»، فالمتحرر من هذا الأسر (مُتّهمٌ بالوطنية القطرية)؛ من حيث هو مُتّهم بالتغريب، التغريب الذي يقف وراء التأسيس العملي لواقع الوطن القطري؛ مثلما هو التغريب الذي يؤسس للنظرية السياسية الحديثة التي هي المرجع النظري لقطرية الأوطان.

إذن، المشروعية التي يمنحها هذا المُتديّن الماضوي لهذا الواقع المتجرد من شرعية الخلافة/الإمامة، هي مشروعية باهتة، هي – كما يزعم صراحة أو ضمنا - مشروعية ضرورة، هي حالة طوارئ، هي خضوع الجوارح فقط، هي – في تصوره الأعمق - ظرف نشاز، واستثناء عابر ينتظر زواله في أقرب فرصة؛ ليرسو على شاطئ الأمان الممتد على مساحة الأوهام التاريخية التي تغذي أحلام اليقظة البائسة في مجتمعات المتخلفين.

كل صور التنظير المُسيّس التي تُطرح من زوايا دينية لتشريع وقائع راهنة، تعتمد مبدأ الضرورة؛ للخروج من التناقض: تناقض الواقع بمكوناته الاضطرارية مع التنظير التاريخي لمسألة الخلافة/الإمامة. وهنا، لا يختلف الخميني الشيعي عن الشيخ التقليدي السني إلا في مرجعية الاستدلال، لا في منطق الاستدلال، فالخميني لم يطرح (ولاية الفقيه) كخروج على التقليد الإمامي الراسخ إلا بتوسّل مبدأ الضرورة. وقد صرّح الخميني في تبريره لمشروعية هذه الولاية، أن حالة الانتظار طالت، وقد تطول إلى ما لا يعلمه إلا الله، وليس من المعقول الجمود على حالة الانتظار وتعطيل الأحكام طوال هذه الحِقَب المتطاولة. ومن هنا، تقتضي الضرورة – كما يؤكد – أن ينوب الفقيه العَدْل الجامع للشرائط عن الإمام الحق المعصوم؛ كحالة استثناء عابر، استثناء اضطراري، يقطع – من حيث يصل!- خط الحضور المتصل - ضرورة عقدية - للإمامة ذاتها كحجة على الناس.

طبعا، الشيخ التقليدي السني كأخيه الشيعي، لا يختلف عن هذا في التبرير لواقع لا يراه مشروعا أصالة، إذ كلاهما تراثي الرؤية في النهاية. حتى الشيخ التقليدي الذي لا يتوفر على أية ملامح ثورية، والذي يؤكد دائما - وبقوة - ضرورة الالتزام بأنظمة الدولة القطرية وطاعتها، لا يؤكد المشروعية القطرية أصالة، وإنما يؤكدها كحالة ضرورة فحسب، بدليل أن تأكيداته في هذا السياق كثيرا ما يتم تدعيمها بخطورة الافتراق والخوف من الفتنة و..إلخ ضرورات الواقع التي يهرب بها من شرط غياب الخلافة، الخلافة التي هي الإمامة العظمى الناظمة – في تصوره التراثي، وتصور كل التراثيين – للمشروعية السلطانية بكل تفاصيلها، والتي تتضمن شرائط لا يرى أي تراثي إمكانية توفّرها في الدولة الحديثة/الدولة القطرية/دولة القطر الجغرافي الواحد، الدولة المستقلة بهويتها السياسية استقلالا تاما عن شركاء الدين وشركاء المذهب وشركاء اللغة الواحدة وشركاء العرق المتوهم نقاء.

من هنا، فإن كل الحركات السياسية المتأسلمة، بل وكل التيارات الإيديولوجية المتأسلمة، لم تنشأ أصلا إلا على مبدأ نزع المشروعية عن الواقع لصالح التاريخ. وحتى تلك الأدبيات ذات الطابع الجمودي، اللاّحركي، تتضمن يقينا – بحكم الضرورة العقدية - هذا المنزع الرفضي.

وبدهي أن كل الحركات المتأسلمة تتكئ على هذا المنزع الرفضي في تأكيد رؤيتها الأممية المناهضة للقطرية، فالتقليدية الحركية الثورية تقول صراحة ما تقوله التقليدية السلبية تضمينا.

في مضمون كل حراك سياسي متأسلم، تكمن إرادة ضمنية لنزع المشروعية عن الدول/الأنظمة القطرية التي لها وجود حقيقي، راهن ومتعين، لصالح خلافة أممية، خلافة متوهمة، ولكنها متحققة يقينا في صميم الوجدان. كل الحركات الأصولية هي في الأصل حركات سياسية؛ مهما رَفعت من شعارات ذات طابع ديني. وهذا يعني أنها – بالضرورة - تطرح بديلا سياسيا لواقع سياسي.

لا يمكن أن تتشرعن هذه الحركات والتيارات حتى أمام ضمائر رموزها، فضلا عن أتباعها؛ إلا بنفي المشروعية الدينية الأصلية عن كل الكيانات القطرية التي ترى (هذه الحركات) أن وجودها مناهض – بالقوة، وبالفعل - للمشروع الأممي الطموح، المشروع الحلم، المشروع الذي هو المعيار الصوابي الأمثل؛ في مقابل الأخطاء/الأوطان!.

وفي هذا المضمار، لا يستطيع الخطاب الوطني القطري الذي لا يتجاوز عمره قرنا ونصف القرن؛ حتى في أعرق القطريات العربية، أن ينافس المخيال التاريخي الذي يستمد مشروعيته من ثلاثة عشر قرنا من الممارسة المقرونة بالتنظير الفقهي الذي يمنحها – في تاريخها وحاضرها ومستقبلها - قداسة الصواب الديني.

إن الفقيه عبر القرون، بقدر ما كان يسرد مقولاته الشرعية/السياسية في الإمامة وما يتفرع عنها - تحت ضغط ضرورة الشرعنة لواقع أممي رآه أو سمع به -؛ بقدر ما كان يصنع مَعالم حلم مستقبلي يتمنى تحققه في الواقع بكل جوارحه؛ هروبا من واقع دُوَيْلاتي احترابي، خاصة وأن غالب ما كُتب في هذا المضمار كان محايثا أو تاليا لضعف السلطة المركزية في بغداد القرون الوسطى الإسلامية، وشيوع الاضطرابات الكبرى التي كانت تأخذ صورة الحروب الأهلية في كثير من الأحيان.

هكذا تبدو صورة الخلافة خلابة للألباب؛ إذ تستمد مكوناتها من حقائق، ومن أوهام، ومن أحلام. ثمّة حقائق بلا شك، ولكنها مرتبطة بشروط تاريخية يستحيل أن تتكرر. وثمة أوهام صنعها الفقهاء والمؤرخون والقُصّاص عن هذه الخلافة، وكتبها من بعدهم البائسون - بأشواقهم - عن العصر الذهبي/الزمن الجميل. ومن بين الحقائق والأوهام، تتخلق الأحلام، ثم تتضخم، إلى أن تصل درجة الهوس الجنوني الصريح؛ فتصبح أشد الجماعات الإنسانية بؤسا وتشرذما وتخلفا وجهلا وضعفا وانحطاطا..إلخ، تحلم – على نحو صريح مسطور في آلاف الكتب التنظيرية - بأن تسود العالم (أو كما يقول سيد قطب، وأخوه محمد: قيادة البشرية) وتتحكم في كل مساراته بعد تحقق «التمكين».

نعم، تحلم هذه الجماعات أن تسود بتخلفها العالمَ كله، في السياسة، وفي العلم، وفي الاقتصاد، وحتى في الآداب والفنون (ومُختَرع الأدب الإخواني: «الأدب الإسلامي»، يزعمون له أنه أفضل وأجمل وأنقى وأطهر ما يمكن أن تكون عليه الآداب والفنون!!).

نحن إذ ننقد كل ذلك لا نمارس حجرا على الأحلام. يحق لكل أحد أن يحلم، وأحلام اليقظة ليست حراما. لكن، عندما تنتقل أحلام اليقظة من نطاق التسليات الفردية إلى نطاق التنظيمات الحركية التي تقود الجماهير إلى الجحيم، ومن ثم الأوطان إلى الدمار؛ فحينذٍ تصبح حراما، بل وجريمة بحق ملايين المنكوبين المُصدّقين بأن هذه الأحلام هي مستقبلهم وهي – في الوقت نفسه - مستقبل الإسلام.

إن خطاب الخلافة خطاب خرافي حالم، يُرضي غرور الذات عن ماضيها وأصولها، ويعد بالمعجزات في المستقبل، والأهم أنه يعد بمعجزة توحيد كل الأقطار/الأوطان الإسلامية تحت سلطة واعظ تقليدي (نسخة سنية للولي الفقيه) يحكم بإرادته المتفردة كل العالم الإسلامي، ويُعين ولاته على الأمصار من بقية الوعاظ التقليديين. والجماهير التقليدية بطبيعتها تستجيب لمثل هذا الخطاب؛ لأنها لا تستطيع التفكير، ولا تعمل بتنظيم، ولا تحتمل العمل الجاد، ولا تطيق الصبر وانتظار النتائج. ولهذا تستولي عليها الوعود الإعجازية التي تتوهم أنها ستنقلها في لحظات سحرية من حال إلى حال؛ دون تفكير، ودون عمل جاد، ودون انتظار طويل.

في المقابل، نجد الخطابَ العقلاني خطاباً لا يرضي غرور الذات، بل يصدمها حتى بأجمل أوهامها عن تاريخها، ولا يعدها بمعجزات، بل يشرح لها الواقع كما هو، ويكشف لها عن علله المستعصية، ويضع لها الخطط طويلة الأمد التي تستوجب التفكير المرهق والعمل المنظم والجاد..إلخ.

وهذا ما يكرهه التقليدي من أعماقه، فعقله/وعيه مَوْسمي، اعتاد على ما تجود به الطبيعة من غير جهد ولا تفكير. لهذا، يُحبّ التقليديُّ الناطقين بلسان المعجزة والخرافة، إنه يعشق الذين يُوحُون له أن البشر مسخرون له؛ لتحقيق رفاهيته ببركة أصوله ومعتقداته، أي أنهم يرضون ميله الطبيعي إلى الكسل والخمول، ولا يطالبونه بأي عمل جاد، بل يكفي – كما يزعمون؛ فيصدقهم - أن يؤمن بمواعظهم لتتحقق له أعظم المعجزات. وطبعا، في مثل هذا السياق، من الطبيعي أن يكره الناطقين بلسان العقل، أولئك الذين يربطون له واقعه البائس بطبيعة تفكيره وطريقة عمله، أي الذين يُحمّلونه مسؤولية مصيره، ويقولون له إن واقعك البائس، إنما هو بما كسبت يداك، ولن يتغير هذا الواقع إلا بأن تفكر بشكل مختلف، وتعمل بجد وإخلاص، ومن بعد، لن تُحقّق أي معجزة، بل فقط، ستحقق تقدما بطيئا ومطردا، ربما لا تظهر نتائجه الباهرة إلا بعد عدة أجيال.
http://www.alriyadh.com/1508166
المحــرض التقنـي

د. عدي بن محمد الحضيف
كشف المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية في عدد من التصاريح السابقة عن وجود أكثر من نصف مليون حساب قابل للزيادة في "تويتر" يدار من خارج المملكة يتناول القضايا المحلية السعودية، بهدف النيل من استقرار الوطن وزعزعة الأمن واللحمة الوطنية.

هذا الرصد والاهتمام من وزارة الداخلية يعد مؤشرا لخطورة أهداف هذه الحسابات القائمة على التحريض ونشر الفوضى بأنواعها، وحيث ان كثيرا من التجارب المماثلة تفيد أن أفضل طرق مكافحة هذا النوع من الحسابات الحقيقية أو الوهمية الواقعة خارج نطاق السلطة الأمنية المحلية هو نشر الوعي الأمني والثقافة الوطنية وتبيان خطرهم من خلال بيانات رسمية أو مؤتمرات علمية أو حملات اعلامية. أحد أوجه الفوضى والتمرد التي يسعى إليها أصحاب الحسابات التحريضية هي تلك المتعلقة بالأمن المعلوماتي التي تهدف إلى إيقاع الضرر الإلكتروني بالفرد والمؤسسات الحكومية والخاصة.

المراقب والمتمعن للحسابات الحقيقية أو الوهمية في "تويتر" ومواقع التواصل الأخرى، يسهل عليه ملاحظة أن عددا من الحسابات التحريضية الداعية للتمرد ونشر الفوضى إلكترونياً انها ليست حصراً على حسابات من خارج المملكة فقط، بل ان عددا منهم يتواجد داخل المملكة. هؤلاء أصحاب الحسابات التقنية التحريضية يمكن تصنيفهم في الغالب إلى قسمين، الأول يعلم أنه محرض ويدعو للتمرد ومخالفة الأنظمة المعلوماتية صراحةً، وهذه الفئة ولوضوح أهدافها وسهولة تمييزها يسهل مكافحتها وتحجيم خطرها ورصدها إما عن طريق أجهزة مختصة في وزارة الداخلية أو عن طريق بلاغات يتقدم بها المواطن رجل الأمن الأول.

أما القسم الثاني والذي لا يقل خطورةً عن سابقه وهم أصحاب الحسابات التقنية الذين يجهلون أو يتجاهلون أنهم محرضون ودعاة للتمرد والفوضى الإلكترونية بحجج واهية مثل ادّعاء نشر المعرفة والتثقيف, مواقع التواصل الاجتماعي سهّلت تواجد عدد من حاملي هذا الفكر المتمرد الذي يستهدف الأمن المعلوماتي الخاص بالفرد والمؤسسات الحكومية والخاصة، يتسم هؤلاء بكثير من الصفات ومنها توفير مواد تعليمية وتدريبية لغرض مخالفة الأنظمة والقوانين المعلوماتية, من خلال نشر أدوات الاختراق والتجسس الالكتروني بعد تغليفه بذرائع ركيكة وضعيفة مثل تعليم الاختراق "الأخلاقي" دون ادنى اعتبار لطبيعة أو هوية المتلقي وكأن إضافة كلمة "أخلاقي" في المواد التعليمية التحريضية يعفي من المسؤولية القانونية. لا يقف هذا التمرد عند هذا الحد، بل يمتد الى استعراض وتبادل النصائح حول أحدث طرق التخفي أثناء تصفح الانترنت لكي يصعب على السلطات المحلية تعقبها ورصدها ويرون أن سلطات الرصد والضبط الأمنية غير أهل للثقة مستدلين بذلك بمرجعتيهم الحقوقية "سنودن" وما ينقله في تسريبات "ويكيليكس". أما عند الدخول لقنواتهم وحساباتهم في "التيليغرام" أو "الواتساب" يخيل للقارئ أنها وضعت لغرض التذمر والتحذير من مراقبة السلطات الأمنية لتحركاتهم بحجة أن هذا انتهاك للخصوصية، ويتم بعدها نشر أساليب التخفي والتمويه لمحاولة البقاء بعيدا عن أعين السلطات المعنية وكذلك تقدم خدمات إضافية تهدف إلى نشر وسائل تعليمية تتناول طرق تخطي الحجب وغيرها. وتتواصل هذه التجاوزات إلى التشكيك بقدرة السلطات الأمنية على حماية مواطنيها إلكترونيا عن طريق نشر اشاعات تتعلق بتسرب معلومات حساسة مثل بصمات المواطنين لجهات معادية جراء تقصير أمني إلكتروني، أو التشكيك بكفاءة المؤسسات والشركات الخاصة المزودة لخدمات حساسة لأجهزة الدولة عن طريق تضخيم الأحداث والكذب دون دليل أو بيان تحت ذريعة النقد البناء.

قد يكون ضربا من ضروب المبالغة أن نطالب بمركز مناصحة ورعاية معني بتأهيل وتصحيح الأفكار المنحرفة المتعلقة بتقنية المعلومات عند بعض المستخدمين أو التقنيين أو المحترفين الذين حادوا عن جادة الوطنية، ولكن بالتأكيد هم بحاجة لمعالجة فكرية يقوم عليها نخبة من أصحاب العلم والخبرة.

http://www.alriyadh.com/1508185
طعنات متعددة تقتل مواطناً في مكة

مكة المكرمة: أحمد الجهني
تسبب خلاف شخصي بين مواطنين في توجيه أحدهما عدة طعنات إلى الآخر لترديه قتيلاً وذلك بعد أن تم نقله إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بحي الزاهر.

وفي التفاصيل التي تحصلت عليها "الوطن" فإن شرطة المنصور في العاصمة المقدسة واصلت التحقيق حيال تلك الحادثة وذلك بعد أن تم القبض على الجاني وتم التحفظ عليه بعد السماع لكافة أقواله، على أن يتم الرفع إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام بمكة المكرمة، وذلك للنظر في تلك القضية والرفع للجهات المعنية لاتخاذ الإجراء اللازم .

من جانبه، صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي القرشي بأن الجهات الأمنية بشرطة منطقة مكة المكرمة (العاصمة المقدسة )تلقت بلاغا أول من أمس عن تعرض شخص لطعنات متعددة، وانتقل رجال الضبط الجنائي والجهات الأخرى ذات العلاقة الى موقع الحادثة ،حيث أتضح أن المجني عليه مواطن يبلغ من العمر 31عام وجد متوفي به عدت طعنات تم ضبط المتهم خلال فترة زمنيه وجيزة وأتضح انه مواطن يبلغ من العمر 25عام وتم التحفظ عليه تمهيدا لاحالته لجهة الاختصاص.
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=265909&CategoryID=5
اعتقال سعودي دهس عاملا في أميركا

الرياض: مهاب الأعور
اعتقلت السلطات الأميركية شابا سعوديا في ولاية إيداهو، بتهمة الإيذاء البدني العنيف، عقب صدمه عاملا وهروبه من مكان الحادث. 

وذكرت قناة فوكس نيوز الأميركية، إن "شرطة توين فولز تلقت بلاغا بحادثة دهس وهروب في مجمع سكني، ظهر الإثنين قبل الماضي، وأن شهودا أخبروا الشرطة أنهم رأوا سيارة مسرعة في المواقف السفلية". 

وأضافت أن "الواقعة حدثت عندما أوقف أحد المسؤولين الشاب م، غ "22 عاما"، وأخبره بضرورة الإبطاء من سرعته، الأمر الذي أزعجه، وأسرع، فوقف عامل الصيانة على جانب ممر السيارة لدفعه على الإبطاء، فما كان من الشاب إلا أن صدمه، فأصيب العامل بجروح في يديه وذراعيه، ونقل إلى غرفة الطوارئ"، مشيرة إلى أن شهودا أكدوا أن السيارة اتجهت نحو الرجل قبل أن تصدمه. 

وأوضحت القناة أن "الشرطة وجدت السيارة وزجاجها مكسور، وأوقفت سائقها، وأفاد الشاب في التحقيقات أنه كان يوم الحادثة في إحدى الشقق، ونشب خلاف بينه وبين امرأة، وغادر المكان غاضبا، وأنه أصيب بالرعب عندما قفز الرجل أمام طريق السيارة، بينما كان هو يحاول المغادرة".
http://www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=265848&CategoryID=3
5625 سعودية جاهزات (فنيات صيانة جوالات) و3 وزارات تعاقب المخالفين

محمد العنزي (الدمام)  

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لـ«عكاظ» أن مخالفي توطين وظائف صيانة وبيع الجوالات ستطالهم العقوبات من جانب ثلاث وزارات، هي العمل والتنمية الاجتماعية، والتجارة والاستثمار، والشؤون البلدية والقروية، إذ إن لكل وزارة عقوبات خاصة بحسب اختصاصها، قد تصل إلى إغلاق المحل.

وقال المتحدث باسم «العمل» خالد أبا الخيل لـ«عكاظ»: «هناك تنسيق كبير بين جميع الوزارات المعنية بتطبيق القرار، وستكون العقوبات مختلفة ومتدرجة بحسب نوعية المخالفة، وعدم الالتزام بقرار توطين وظائف صيانة وبيع الجوالات». مضيفا أن مهلة توطين الـ50% من وظائف محلات الجوالات تنتهي في 1/9/1437، فيما تنتهي مهلة توطين وظائف محلات الجوالات بنسبة 100% في 1/12/1437.

وأشار إلى أن الوزارات الثلاث المعنية بهذا القرار ستبدأ اعتبارا من 1/9/1437 تنفيذ جولات ميدانية في كل مدن ومحافظات المملكة، للتفتيش على محلات الجوالات، والوقوف على مدى التزامها بنسبة التوطين، وسترصد الفرق الميدانية المخالفات مباشرة، ويتم الرفع بها للجهات المسؤولة لاتخاذ العقوبات النظامية المناسبة حيالها.

على صعيد آخر، تجاوزت طلبات التمويل المعتمدة من قبل البنك السعودي للتسليف والادخار بالتعاون مع معهد ريادة الأعمال الوطني للمستثمرين السعوديين والسعوديات الراغبين في دخول قطاع الاتصالات أكثر من 14 مليون ريال، وذلك تأهبا لصرفها لـ99 شابا و8 فتيات.

وينظم معهد ريادة الأعمال الوطني للراغبين في الاستثمار بقطاع الاتصالات أربع دورات تدريبية خلال العام، تتعلق بالاستثمار والتطوير للمشروعات الصغيرة والمتابعة لها حتى تصبح مشاريع ناجحة.

وفي ذات السياق، ‏أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني جاهزية 5625 سعودية للعمل في محلات صيانة الجوالات وبيعها قبل خمسة أيام من دخول المرحلة الأولى من قرار «وزارة العمل» حيز التنفيذ.

وأظهر التقرير الشهري الصادر من المؤسسة الخاص بمتابعة مشروع «البرامج التدريبية في صيانة وبيع أجهزة الجوال» أن برنامج مهارات خدمة العملاء حاز على المركز الأول في استقطاب الفتيات، إذ وصل عدد الخريجات فيه إلى نحو 3366 خريجة، يليه برنامج مهارة إدارة المبيعات 1734 خريجة، ثم برنامج الصيانة الأساسية للجوال، إذ وصل عدد الفتيات اللاتي اجتزن البرنامج التدريبي 525 خريجة.

وكشف التقرير أن الفتيات يشكلن نحو 26% من الحاصلين على البرامج التدريبية.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160602/Con20160602842309.htm
7 قوانين تمتاز بها هيئات الترفيه

الدمام: علي عبدي
أكد عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود الفنان السعودي الدكتور عبدالإله السناني أن إنشاء الهيئة العامة للترفيه يأتي تماشيا مع إعلان المملكة رؤيتها المستقبلية 2030، ولما يمثله قطاع الترفيه من أهمية كبرى في تنمية الاقتصاد الوطني، ومنح المدن قدرة تنافسية دولية، في وقت بات الترفيه فيه سمة حضارية وليست ترفا كما قد يظن كثيرون.

الترفيه عالميا

وأوضح السناني أن هيئات الترفيه على مستوى العالم تعنى بتنظيم قطاع الترفيه وإخراجه من حالة التيه إلى الرؤية الواضحة عبر العديد من السياسات، وفي مقدمتها استقبال طلبات المستثمرين الراغبين في إنشاء مراكز ترفيهية جديدة تنسجم مع توجهات الدولة دون أن تتعارض مع قيم المجتمع وعاداته وتقاليده، وتعنى كذلك بمتابعة الأنشطة الترفيهية ومدى التزامها بالاشتراطات الموضوعة، إلى جانب تحويل القطاع الترفيهي إلى قطاع استثماري جاذب لرؤوس الأموال المحلية والخارجية، وهو ما يسهم في تقليص هجرة أموال المواطنين إلى الخارج، وتنمية السياحة الداخلية التي يعد الترفيه عصب حياتها.

ابتكار الفعاليات

وبين الفنان السناني أن هيئة الترفيه تسهم في ابتكار الأنشطة الترفيهية بالتعاون مع القطاع الخاص، إذ يوكل إليها تنفيذ الفعاليات ذات البعد الترفيهي والتي تطلقها الدولة في مواسم محددة من العام، وتجعل من الشركات الأهلية شريكا لها من أجل تخفيف عبء الإنفاق الحكومي، وتعزيز دور القطاع الخاص بوصفه قطاعا ربحيا بإمكانه الاستثمار في تلك الفعاليات بما يحقق أرباحا للحكومة والشركات على حد سواء، وفي السابق كانت خزينة الدولة هي من يتحمل تكاليف معظم الفعاليات دون وجود جهة محددة قادرة على بلورة الرؤى الترفيهية وتحويلها إلى واقع ينسجم مع تطلعات السكان.

فرص وظيفية

قال عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود إن الاتجاه إلى تنمية قطاع الترفيه من شأنه أن يستحدث آلاف الفرص الوظيفية للشباب والفتيات، حيث ستتطلب المراكز الترفيهية الجديدة وجود كفاءات وطنية لإدارة تلك المراكز وتنظيمها والعمل في متاجرها الداخلية، إلى جانب احتياج الشركات الناشئة في هذا القطاع إلى كوادر سعودية تعمل في الجوانب الإدارية والمالية والقانونية، وجميع ذلك سينعكس على تقليص نسب البطالة في المملكة، وتوفير مصادر دخل جديدة للمواطنين ستسهم في تحسين مستوى المعيشة.

المراكز واشتراطاتها

وأكد أن هيئة الترفيه في كافة دول العالم لا تعمل بمعزل عن جهات أخرى تتصل بنشاطها، إذ إنها تنسق باستمرار مع المؤسسات الحكومية والأهلية لضمان توفير مراكز ترفيهية قريبة من الأماكن الحيوية داخل المدن، حيث تخضع قوانينها عادة إلى المواءمة بين مراكز الترفيه والأحياء السكنية الجديد وفق تقنيات حديثة للحد من بعض السلبيات كالضوضاء والسلوكيات الخاطئة والزحام المروري وغيرها.
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=265916&CategoryID=5
حينما.. يخيفوننا من (السينما)!

تركي الدخيل

ميزة اللغة العربية أنها غنيّة. مليئة بالمترادفات!

حين ظهرت موجة الراديو فضّل البعض تسميته بالمذياع، أما التلفزيون فوصف بـ«الرائي»، لا بأس، وبخصوص قفزات التواصل الاجتماعي اقترح البعض تسمية تويتر بـ«المغراد».

التسمية تلعب دورها في إزالة شبحٍ ما عن منتج أو جهاز تقني معيّن. كذلك الأمر بالسينما، حين تركب الطائرة أمامك شاشة سينمائية، في «رسيفر» البيت ما لا يقل عن عشرين قناة سينمائية تأتيك على الشاشة بالأفلام العربية، والأمريكية، وغيرها. ببضع دولارات لا تتجاوز العشرة تستطيع أن تشترك بعدد من التطبيقات على جهازك الكفي مثل «Netflix»، وتشاهد مئات الأفلام والمسلسلات، وكأنك في صالة سينما وأنت على أريكتك.

كل مكان يضجّ بالسينما من حولنا وبين يدينا.

لا يخاف أحد من «اليوتيوب» وهو مليء بأفلام السينما، ولا يحذف التطبيق، لا يرى في ذلك أي بأس، لكن يأتي الهلع حين يتم الحديث عن السينما بوصفها جزءا من الواقع، من المدينة والحي، من الترفيه الطبيعي. الأفلام نفسها التي تشاهدها في بيتك وبشاشة الطائرة وعلى جهازك الكفي ستشاهدها في القاعة السينمائية، الفرق في الجديد منها، بل الرقابة على المشاهد الخادشة، ستكون أسهل في السينما منها في تطبيقك الكفي الذي تؤويه بين يديك.

القصّة في الاسم، فلو أن السينما أطلق عليها «الشاشة الكبيرة»، أو «منصّة العرض» أو «التلفاز المسرحي» لانتهت القصّة، الخوف والهلع يأتي من الدماغ، وكلها أوهام ووساوس.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160602/Con20160602842343.htm
أكد مسؤولية المملكة عن تنظيم الفريضة كونها مؤتمنة على البيت الحرام

المفتي يدين الموقف الإيراني: تسييس الحج إجرام.. ومن شذَّ فلا مكان له

الرياض – واس

دان مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رفض إيران الالتزام بالمقتضيات الشرعية والتنظيمات المرعيَّة في شأن الحج، واصفاً محاولة تسييس الفريضة بأنها سياسة إجرامية تستهدف إثارة الفوضى وتفريق المسلمين.

وأكد الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ أن الله خوَّل ولاية الحرمين الشريفين لهذه الدولة المباركة المملكة «ويجب السمع والطاعة لما تقرره من تنظيمٍ ييسِّر الحج لجميع المسلمين»، مُشدِّداً «من شذَّ شذَّ في النار فلا مكان له».

وأشار، في حديثٍ أمس خلال برنامجه الأسبوعي «ينابيع الفتوى» على إذاعة «نداء الإسلام» من مكة المكرمة، إلى كون الحج عبادة خالصة لله لتوحيده وإخلاص الدين له وليس لتسييس الفريضة واستغلالها للمطامع الشخصية.

واستدلَّ بآيات «فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله» و»ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم» و»فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباكم أو أشد ذكرا» و»واذكروا الله في أيام معدودات».

وخلال شهر مايو الفائت؛ أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية رفض بعثة منظمة الحج والزيارة الإيرانية مرتين التوقيع على محضر ترتيبات الحج.

وحمَّلت الوزارة، عبر بياناتها، المنظمة الإيرانية المسؤولية، مُشدِّدةً على استقبال المملكة الحجاج من كل الجنسيات.

وذكَّر المفتي بأن «قريش في جاهليتهم كانوا لا يقفون في عرفة ويقولون: نحن أهل الحرم نقف بمزدلفة ومنى ولا نأتي عرفة، فأنزل الله (ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله)، فأمرهم الله أن يسلكوا سبيل المؤمنين مع الناس ولا يسلكوا سبيلاً غيرهم فيلتزموا الوقوف بعرفة ويبيتوا بمزدلفة فيكونوا سواءً في هذا النسك، لا فرق بين قرشي وغيره».

ولفت إلى ما في الحج من التحام الكلمة ووحدة الصف واجتماع الرأي والقيام بطاعة الله وتآلف المسلمين وتآخيهم من أقطار الدنيا «يلتقون للتفاهم والتشاور والتعاون على مصالح دينهم ودنياهم».

ووصف آل الشيخ، وهو أيضاً الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، أي سياسةٍ تريد تحويل الحج عن مجراه الصحيح بسياسةٍ إجراميةٍ وتوجُّه سيئ يريد إثارة الفوضى ونشر الجهل في الحجاج أو الاعتداء وتفريق المسلمين وجعلهم شيعاً وأحزاباً.

ونبَّه «كل هذا مرفوض في الإسلام الذي جعل الحج عبادة وطاعة لا منبراً للجاهلية ونشر البدع أو السياسات».

وأكمل «أما من أراد فرض باطله وضلاله بين المسلمين فلا مكان له، ولقد سبقت أفعال سيئة في المسجد الحرام من مثل هذه الطوائف التي لا تراعي حرمة البيت والبلد الحرام والفريضة العظيمة، فأوائلهم هم الذين قتلوا الحجاج في يوم الثامن من ذي الحجة وسرقوا الحجر الأسود واقتلعوه معهم 22 سنة حتى ردَّه الله إلى مكانه، أسلافهم لهم شرٌ في ذلك وخلفهم تابعٌ لسلفهم في هذا السلوك السيئ المرفوض لتسييس الحج بأي وجهٍ كان، فهذا لا يجوز».

في السياق نفسه؛ قال المفتي إن المملكة مؤتمنةٌ على البيت الحرام «اللهُ خوَّلها هذه الولاية وخدمة الحرمين الشريفين التي توليها أهمية فوق كل شيء».

وأوضح «للدولة أن تضع من التنظيمات التي تحفظ الحجاج وتيسِّر أداء العبادة بكل يسر وأمن وسهولة ما تراه مناسباً، والسمع والطاعة واجبة لها في ذلك، ومن أراد سوى هذا فمردودٌ قوله ولا يُصغَى إليه».

وجدَّد آل الشيخ الإشارة إلى كون الحج مفتوح بابه لكل حاج كما وقَّعت جميع الدول الإسلامية والتزمت «أما من شذّ عن الأمة ورفض ذلك فلا مكان له، وكفى الله الأمة شره، ولا مكن الله له، وحرَس المملكة العربية السعودية من كل سوء ومكروه، وحفظ قيادتها التي تبذل وسعها في خدمة الحرمين الشريفين وحمايتهما».
http://www.alsharq.net.sa/2016/06/02/1534289
أكد مواجهتهم صعوبات في إيصال الإغاثة إلى العراقيين

السبهان لـ(عكاظ): طهران تسعى لتدمير الأمة

إبراهيم علوي (جدة)  

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين في العراق ثامر السبهان لـ«عكاظ» أن إيران تريد تدمير الأمة الإسلامية والقومية العربية من خلال بث سمومها وتحريضها وتدخلاتها السافرة في شأن بعض الدول العربية، ومن خلال أذنابها وفصائلها المسلحة.

وأضاف أن التدخل الإيراني في العراق بشكل مباشر منذ ٢٠٠٣، بسببه أصبحت العراق للأسف في الوضع المتردي الحالي.

وأوضح، أن المملكة مستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية، دون ارتباطها بأي أجندات سياسية، لافتا إلى أن «هذا ما تعوده العالم من السعودية، فلا توجد دولة تقدم مساعدات إنسانية كالمملكة».

وبين أن السعودية سلمت مبالغ كفالة لـ1000 يتيم في العراق، وقال «واجهنا صعوبات في إخراج المواد الإغاثية وتسليمها للمؤسسة المختصة بتوزيعها، واستغرقت العملية الإدارية للتوزيع ثلاثة أسابيع».

وفي رده على سؤال عن وجود عمليات تطهير ديني تتم في الفلوجة حاليا من قبل الحشد الشعبي، قال «بالنسبة للفلوجة فإن وجود مكون مختلف عليه من قبل أبناء العراق، يمثل في حد ذاته مشكلة كبيرة وتزيد من الشرخ الكبير، في ظل وجود قيادات إرهابية مطلوبة للمجتمع الدولي».

وحول رؤيته للمشهد في العراق حاليا، قال: «كثير من المرجعيات الشيعية العربية لا ترضى بما يحدث في العراق، وتؤمن بأن ذلك يؤدي لنحر الجسد الإسلامي، ولا يحث عليه دين أو عقل، ولمست لدى السيد الصدر، غيرة عربية كبيرة، وحرصا على لم شمل العالم الإسلامي بمختلف طوائفه، وفي العراق اختلاف كبير للنظرة الموجودة، فالعشائر العربية في الجنوب العراقي ولاؤها للعرب وغيرتها عربية خالصة، وواجهت العدوان الإيراني لثماني سنوات ودفعت الغالي والرخيص، وما زالت تدفع الثمن بسبب مواقفها العربية الصادقة، وبعدها عن الطائفية».

وعن النتائج الإيجابية الجديدة في ملف المعتقلين في العراق بعد تحرك السفارة السعودية، قال: «نحاول حل هذا الملف الشائك، ولكن المشكلة ليست قانونية إنما هناك حسابات أخرى، ونعمل الآن مع الحكومة العراقية لحل هذا الأمر، ووجدنا بعض التجاوب منهم ونأمل بذل المزيد لإغلاق هذا الملف».
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160602/Con20160602842282.htm
السبب الإيراني وراء الامتناع عن الحج

علي البلوي

جميع بعثات الحج المسؤولة، تتشاور والمملكة، حيال موضوع الحج كل عام، وتقدم المملكة كافة التسهيلات لحجاج بيت الله الحرام كمسؤولية إسلامية تضطلع بها، بعد أن من الله عليها بالحرمين الشريفين، وفي كل عام تجري المملكة توسعات وتطويرا بما يخفف عن الحجاج، ويستوعب الأعداد الكبيرة القادمة، وتقدم بعثات الحج الإسلامية من جانبها كافة الالتزامات التي تساعد في جعل الحج ميسرا وسهلا، فالجميع ينظر إليه كمحطة إيمانية ينتقل فيها الإنسان عن مشاغل الدينا وينقطع عنها للقيام بهذه الشعيرة بروحانية عالية.

على الجوانب اللوجستية، هناك خدمات تبذل، وهناك إدارات أمنية، وإدارات صحية وخدمات إنسانية وخيرية، وهناك اجتماع إسلامي له مكانته، وهناك لقاءات على مستوى رجال الدين والفكر والثقافة، لتبادل الأفكار حول العالم الإسلامي، همومه وشجونه، وعوامل الوحدة والتعاون، وهناك خيرون كثر ينتظرون هذا الموسم، وشهر رمضان، للقيام بواجب العطاء والإنفاق المستحب احتراما وتقديرا لحجاج الحرمين الشريفين، ولم يسجل قط أن منعت المملكة حاجا وزائرا لبيت الله الحرام، حتى وإن اختلف مع المملكة سياسيا، فكثيرون حضروا وهم مختلفون سياسيا مع المملكة، حضروا بكل احترام وتقدير، وعادوا كذلك، فالمملكة لا تربط بين السياسي والديني في موضوع الحج والعمرة، إلا إذا جاء الحاج والمعتمر ولديه أجندة سياسية، تعكر صفو الحجاج والمعتمرين.

القضية مع إيران بدأت منذ الثورة الإيرانية 1979، عندما أرسلت إيران وحدات من الحرس الثوري، للفت الانتباه، للتظاهر السياسي في الحرمين الشريفين، وللقيام بعادات ليست من صلب الدين، وللقيام بأعمال تنافي خطة تسيير الحج وتفويج الحجاج، وصولا إلى التخطيط لعمل كوارث إنسانية في الحج، باستخدام الغازات السامة، وبحمل السلاح، وكل ذلك يتنافى مع الدين والإجماع الإسلامي، وفي كل عام كانت لإيران قصة، ورواية وهدف، ولعل إيران كانت دائما تبحث عن الإثارة السياسية والطائفية، فجزء من إدارتها لمواطنيها يعتمد على التعبئة والإثارة الطائفية.

في كل مواسم الحج التي حدثت فيها مشكلات، كانت الإشكالية تعنت وإصرار إيران على مزاولة شعائر وعادات تتنافى وطبيعة الحج وظروفه، وفي المواسم، كانت المملكة تطلع الدول والمنظمات الإسلامية، على الأساليب الإيرانية المنافية لضوابط الحج، لكي يكون العالم الإسلامي على معرفة جلية بممارسات إيران وأهدافها، وكانت المملكة شفافة إعلاميا وحريصة في ذات الوقت على ألا يحرم مسلمو إيران من نيل شرف الحج إلى بيت الله تعالى، ولكن كيف تقنع المملكة إيران التي سيست الدين والطائفة، وخالفت كافة ثوابت الدين، وهي تخطط منذ سنين إلى حرف الشيعة عن مسارات الإيمان الحقيقية، بابتداع كعبة جديدة وحرمين شريفين جديدين.

من الناحية الإسلامية فإن مواقف المملكة واضحة، لن يكون هناك اعتراض على أي مسلم يود ويرغب في أداء شعيرة الحج وفقا للضوابط الإدارية والشرعية، والضوابط الأمنية المعروفة في كل دول العالم، كما أن المملكة لن تتهاون مع أي حاج مهما كانت جنسيته يرغب أو يعمل على تعكير صفو الحجاج، ويهدد أمنهم وسلامتهم، فأمن وسلامة الحجاج مبدأ مقدس لدى المملكة، ولا يمكن أن يكون خاضعا للرأي والتجاذبات والمداولات، ما لم تكن هذه المداولات لأغراض التنسيق وبما يعزز هذا المبدأ، ولا يتجاوز عنه.

إن للمملكة خبرة كبيرة لا يستهان بها في أعمال تفويج ملايين الحجاج والمعتمرين كل عام، ولم تصدر مشكلات كما يصدر عن المشاركة الإيرانية، وتحديدا المشاركين المحسوبين على الحرس الثوري والذين قدموا ليس للحج ولا لأداء شعيرة الحج، وإنما قدموا للتخريب، للإثارة الإعلامية والسياسية، ولعل بعض حوادث الحج التي طالت الإيرانيين كانت بفعل فاعل منهم، باستخدامهم غازات سامة، فقط كي يقولوا إن المملكة لم تعد قادرة على تنظيم الحج، هذا هو الهدف الرئيس لإيران، يقتلون الحجاج ويقتلون مواطنيهم، فقط لغايات سياسية قاصرة، ولكن الله سبحانه وتعالى عنهم ليس ببعيد.

منذ فترة لا تقل عن 6 أشهر كنا في ورشة عمل وأحد مراكز الدراسات الأجنبية، وكان الموضوع حول العلاقة مع إيران، وكنا نقول إيران دولة جارة ومسلمة وبيننا وبينها وشائج وروابط كبيرة، والشعب الإيراني مرهف الإحساس والمشاعر ومبدع، ولكن هناك فرقا ما بين مجتمع المواطنين والبشر ومجتمع السياسة ومتطلبات الجغرافيا، والإحساس والشعورالكاذب بالعظمة والدور، فإيران منذ ثورة الخميني وهي تعيش حالة ثورة لا تنقطع، لدرجة أن المواطن الإيراني، مل الشعارات السياسية والدينية، لأنه يرى أنه يساق إلى الحتف والموت تحت راية الدين، يعيش الفقر ويعالج الفقر بالدين، بينما تسرق ثروات إيران، ويكتنز رجال الدين المليارات، ويقتطع خامنئي حصة خاصة من مليارات النفط الإيراني لدرجة أنه يمتلك 67 مليار دولار في بنوك خارجية وبعض منها عربية، وهناك من يديرون أعمالها في مختلف دول العالم، وأن الشيخ رفسنجاني تسيطر عائلته على شركة النفط الإيرانية ويمتلك 12 مليار دولار، وهلم جرى، فيما يذبح المواطن الإيراني ويغسل عقله كغسيل الأموال، بثارات الحسين، والحسين منهم براء، براء من كل ما يهدم الحياة ويضر بالناس والنفس.

في ذروة الاشتباك الإيراني مع العالم الخارجي، تتكشف إيران أكثر من السابق، تنكشف خديعتها، وتدليسها وكذبها، فكيف يسمح الإسلام أن تهدم المساجد التي يذكر فيها اسم الله، دون أن يستنكرها السنة والشيعة معا؟ كيف تباد المدن والقرى في العراق وسوريا ونقول إن ذلك بأمر الله وإن ما يجري هو إيمان بالحسين؟، فأي خديعة تلك التي تحاول فيها إيران التفريق بين الجسد الواحد، بين الشيعة والسنة وهم إخوة وهم أهل وبيوت متجاورة وعلاقات ووشائج اجتماعية ونسب وقربى؟، من يرغب بكسر وتحطيم هذه العلاقات والروابط هو العدو الأول للإسلام والمسلمين من داعش أو الحشد الشعبي فكلاهما لا يمثلان الإسلام ولا يمثلان السنة والشيعة، وإنما يمثلان أجندات باتت مكشوفة للقاصي والداني، وهذا الانكشاف يدفعنا لمطالب علماء ومشايخ ومراجع الإسلام الحقيقيين، وليس المستأجرين، للقول الفصل، بأن دم المسلم على المسلم حرام.

إننا نتوجه إلى أهلنا ومراجعنا وعزوتنا من شيعة العرب، لأن يكون لهم موقف فصل، من تجارة إيران بالدين، فإيران لن تكون العمق الحقيقي للعرب سنة وشيعة، وعمقنا الحقيقي هو بلدنا وبلادنا العربية وعالمنا الإسلامي وعلاقة قائمة على العزة والرفعة والمحبة والتسامح.
http://www.alyaum.com/article/4140164
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محمد الساعد

العلاقة بين طهران وأوباما، هي خلاف العلاقة التاريخية بين أمريكا وإيران، التي عانت من فترات غاية في الصعوبة والشك طوال أربعة عقود، بل إن واشنطن كانت دائما ما تعتبر إيران دولة مارقة خارجة على القانون الدولي، وراعية للإرهاب الذي طال أمريكا في كثير من بقاع العالم.

تلك العلاقة الملتبسة المتناقضة تلخص شخصية أوباما نفسها، التي تشكلها خلفيته الحقوقية والأكاديمية، ومقاومة العرق الأقل للعرق المحيط به، وهي تخضع للمثالية الغارقة في التنظير، التي تسبغ عادة أفكار الليبراليين الجدد.

بالطبع استطاع حراس الثورة في وزارة الخارجية الإيرانية فهم تلك المعادلة والتلاعب بها، مع تقديمهم دور الضحية، وتبنيهم لقيم الديمقراطية والحقوق، لكن ككل الثوريين، سيخفقون ويرتكبون نفس المجازر في حق من ساعدهم، وحقق لهم حلم العودة للعالم من نافذة النووي.

كل ليبراليي العالم كما أوباما، يعتقدون أن المنفذين يخفقون، لا العقيدة الليبرالية، وبالتالي يساندون العقيدة، ويتغاضون عن المنافقين الذين يستخدمونها كوسيلة للوصول للحكم، وهو ما تبنته واشنطن في مساندتها لما يسمى بدول الربيع العربي.

أوباما يؤمن بالدول الثورية، ويعتقد أنها أقرب إلى قلبه ووجدانه من الدول الراسخة القديمة، ويرى أن إيران نموذج لثورات متحققة يمكن تهذيبها والتعامل معها، وتحويلها لثورات ديمقراطية كما «في أضغاث أحلامه».

إنها نظرة رومانسية يقرأها «أوباما» من فوق سريره الأبيض في بيته الأسود، كرواية شرقية مليئة بروائح البخور، وطعم الفستق، وبازار فردوسي للسجاد، يظن أنه بالإمكان تحقيقها على ورق مجلس الأمن القومي الأمريكي، حتى ولو راح ضحيتها عشرات الملايين من البشر الأبرياء.

في المقابل يحلم أوباما بتطبيق نظريته السياسية، التي جلبها معه من مدرجات جامعته 2008م، وهي تؤسس للتخلي عن العالم القديم، الموجود بين الدار البيضاء غربا والمنامة شرقا، واستبدالها بدول الطوق الآسيوي، من كوريا شمالا وحتى نيوزلندا جنوبا.

العلاقة المتشابكة والمتصارعة بين طهران وأفغانستان والعرب، قديمة جدا قدم التاريخ، لكن علاقة أخرى أكثر خطورة نشأت في تلك البراري القاحلة بين متنافرين آيديولوجيا، هما القاعدة ذات الأصول العربية السنية وطهران الشيعية، هي مفتاح رضا «العم سام» اليوم.

عودا على علاقة إيران بالقاعدة، استطاعت طهران منذ العام 2003م، وحتى اليوم السيطرة على فرع القاعدة الأفغاني «المتوحش» سيطرة كاملة، باستضافة أعضائه وأسرهم في منازل آمنة، وتوجيه خطرهم باتجاه السعودية، مع التذكير أن أعماله القتالية ضد الرياض بدأت بعد 2004.

«السياسي» الإيراني لم يقف عند ذلك بل حاول استرضاء الغرب بتمرير معلومات مخابراتية عن القاعدة والجماعات الإرهابية المرتبطة بها، بل وحتى التضحية بالقادة الذين فقدوا أهميتهم وتحويلهم كجوائز تستخدمها الإدارة الأمريكية وقت اللزوم، ولم لا.. فمكاتب «القاعدة» تدير عملياتها من ضواحي طهران الشرقية.

السعودية بالتأكيد كانت في مرمى الهدف الإيراني، ووجدت طهران في شخصية «الملا أوباما»، الملاذ الآمن لتحقيق مصالحها، ومكنها من ذلك نضج اللوبي الإيراني وتغوله في الإعلام الأمريكي ووزارة الخارجية على وجه الخصوص.

في العاصمة واشنطن استثمرت طهران عشرات الآلاف من أبناء الجالية الإيرانية الغنية والمتنفذة، خاصة الجيلين الثاني والثالث منها، واستطاعت إقناعهم بخدمة الأمة الإيرانية وترك خلافهم السياسي مع طهران جانبا، فكونت جيلا تخلص من عقدة الآباء المطاردين من ذئاب الباسيج.

الجالية حولت جهودها باتجاه إيران الوطن، وتحقيق مصالحه العظمى، هي معادلة استوعبها الشباب الإيراني، وأخفق فيها شباب العرب، فتحولت الدوائر الأمريكية، إلى محركات كبرى تخدم السياسة الإيرانية وتسعى لتدمير أعدائها.
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